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قدمةم-أولا
للمحكمة الجنائية اعتمد المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي، ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١في -١

بتوافق ،٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إلى ٣١المعقود في كمبالا، أوغندا، في الفترة من الدولية
.)١(تعديلات المتعلقة بجريمة العدوانال، الآراء

الجنائية الدولية لمحكمةتمارس اثالثا من نظام روما الأساسي، ١٥مكررا و١٥عملا بالمادتين و -٢
أو التعديلات التصديق على بعد مضي سنة واحدة على على جريمة العدواناختصاصها("المحكمة")

بقرار يتُخذ بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد رهنا، ان ثلاثين دولة طرفمقبولها 
.٢٠١٧تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأول من كانون الثاني/يناير ال
٧في . و ا على تعديلات كمبالا أو قبلتهاطرفةدول، صدقت ثلاثون ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٦في و -٣

.)٢(دولة طرفا٣٤هذا العدد بلغ ، ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر 
ا الخامسة عشرة، "("الجمعية)جمعية الدول الأطرافقررت و -٤ إنشاء آلية تيسير يكون "، في دور

علىمقرها في نيويورك وتكون مفتوحة العضوية للدول الأطراف فقط لمناقشة تفعيل اختصاص المحكمة 
الآلية قصارى جهدها للتوصل إلى توافق للآراء ، وأن تبذل هذه RC/Res.6جريمة العدوان وفقا للقرار 

ا السادسة عشرة .)٣("وتقدم تقريرا خطيا إلى الجمعية مباشرة قبل انعقاد دور
للمناقشات ةلب (النمسا) ميسر ا، عين المكتب السيدة نادية ك٢٠١٧/ فبراير شباط٢٠وفي -٥

.على جريمة العدوانالمتعلقة بتفعيل اختصاص المحكمة

تنظيم العمل- ثانيا
٨و،حزيران/يونيه٢٧و٢و،نيسان/أبريل٢٤و،آذار/مارس٢٢في اجتمعت آلية التيسير -٦

نت مفتوحة للدول ، وكا٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر٧تشرين الأول/أكتوبر، و١٩، وأيلول/سبتمبر 
الذي أحرزتهدم قلتعن ارة بيانا موجزا سقدمت المي، ٢٠١٧أيلول/يوليه ٢٠في راف فقط. و الأط

المناقشات في نيويورك عن طريق مؤتمر بالفيديو.
تتخذ المناقشات شكل ى أن علاتفقت الوفود ،آذار/مارس٢٢، المعقود في لأولاجتماعلافي او -٧

تبادل المعلومات بشأن تعديلات كمبالا وتفعيل اختصاص و التوعية تبادل مفتوح للآراء مع إمكانية 
على جريمة المحكمة اختصاص تعمل الدول الأطراف على تفعيل ينبغي أن و جريمة العدوان. على المحكمة
. ولتحقيق هذه الغاية، ٢٠١٧في كانون الأول/ ديسمبرستعقد في الدورة القادمة للجمعية التي العدوان

سة عشرةقبل الدورة السادتبذل الميسرة قصارى جهدها للتوصل إلى توافق للآراء وأن تقدم ينبغي أن 
إعادة عدم على الوفود للوفود. واتفقت ن عملية التيسير يبين الآراء المتباينةللجمعية تقريرا كتابيا ع

كمبالا.فياعتمدت التي ديلاتتعالة بشأن ناقشالمأو التفاوض

١١-أيار/مايو٣١كمبالا،للمحكمة الجنائية الدولية،الاستعراضي لنظام روما الأساسيللمؤتمرالوثائق الرسمية)١(
ص القرار في المرفق الأول نرد ي، لاعطتيسير الالو المرفق الأول. ، RC/Res.6،، الجزء الثاني(RC/11)٢٠١٠حزيران/يونيه
لهذا التقرير.

)٢(
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&clang=_en.

تشرين ٢٤-١٦لخامسة عشرة، لاهاي، الدورة الجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية،الوثائق الرسمية)٣(
لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الثاني/نوفمبر  .(ب)١٨الفقرة ، المرفق الأول، ICC-ASP/15/Res.5الثالث، ، الجزء لأولا
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بما ستقدمه من معلومات عن الموضوع في وقت كاف قبل عروض الخبراء واتفق أيضا على أن -٨
متوازنة وأن تمثل الآراء وينبغي أن تكون عروض الخبراء اتخاذ قرار بالجمعية أداة مفيدة لبدء المناقشات. 

على مسألة نطاق اختصاص المحكمة.إحدى الجلسات تحديدا كز تر سحاليا، و القائمةالمختلفة 

الخبراءومناقشات عروض- ثالثا
: البروفيسور روجر  عروضإلى تقديم ة أسماؤهم عي الخبراء التاليبالتشاور مع الدول الأطراف، دُ -٩

، لندنمعهد الدراسات الشرقية والأفريقية في كيفن جون هيلر (والبروفيسور  كلارك (جامعة روتجرز)
ويسبورد (جامعة فلوريدا الدولية) حنو البروفيسور ، و ٢٠١٧يسان/أبريل ن٢٤في وجامعة أمستردام) 

بشأن آراءهم . وعرض الخبراء ٢٠١٧هيونييران/ز ح٢دابو أكاندي (جامعة أكسفورد) في بروفيسور وال
استعدادهم لأية أسئلة ومناقشات بدواأجريمة العدوان، و علىفعيل اختصاص المحكمة تعديلات كمبالا وت

بشأن ما يلي:
والتفاهمات ذات الصلة؛يمة،الجر أركان التاريخية، و ةلفيالختعريف جريمة العدوان، (أ)

؛٢٠١٠المؤتمر الاستعراضي لعام في و ١٩٩٨مؤتمر روما الدبلوماسي لعام في فاوضات الم(ب)
شروط ممارسة اختصاص المحكمة؛(ج)
تصدق دول أطراف لم رعايا رتكبها يم التي اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائنطاق (د)

على أراضيها.التي تقع أو قبلها، تأو التعديلات على 
توضيح مفيدة في تعميق معارفهم و م كانت مناقشاعروض الخبراء و وبصورة عامة، رأت الوفود أن -١٠

التقارب في وجهات من ، مع التأكيد على وجود قدر كبير ةلمختلفللمواقف االحجج القانونية والسياسية 
الخبراء على جميع الدول الأطراف بعد الاجتماعات، وهي التي قدمها عروض الالنظر. وعممت نصوص 

.)٤(متاحة على الشبكة الخارجية لجمعية الدول الأطراف

مواقف الدول الأطراف-رابعا
جريمة العدوانعلى المحكمة تفعيل اختصاصبشأن الآراء-ألف

في الدورة السادسة جريمة العدوانعلى لتفعيل اختصاص المحكمةالعامعن تأييدها وفودالأعربت -١١
الدول أنبالوفود ذكّرت ذلك بتوافق الآراء. و يتم لببذل قصارى جهدها االتزامهكدتأعشرة للجمعية و 

قد لتفعيل اوأن شروط العزم على تفعيل اختصاص المحكمة في أقرب وقت ممكنعقدت الأطراف 
التي ديلاتالتفاوض أو المناقشة بشأن التععدم جواز إعادة الوفود على شددت . و نلآااستوفيت

كمبالا.اعتمدت في
لقانون من أهمية لعلى جريمة العدوانالمحكمةما لتفعيل اختصاص وأشارت بعض الوفود إلى -١٢

القوة بطريقةأن يعزز حظر استخدامفعيل الجنائي الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب. ومن شأن الت
وفر أيضا حماية يأن ، و وأن يسهم في منع الحروب،يثاق الأمم المتحدةعليه في مالمنصوص ةغير مشروع

.تملةعدوانية محأعمال أي قانونية، لاسيما للدول الصغيرة، من 
العدوان يمةجر على نطاق اختصاص المحكمة جانب محدد ومهم هو ركزت الآراء المتعارضة على و -١٣
تلك أو التي تقع على أراضيصدق على التعديلات أو تقبلها تلم التي طرافالأدول الرعايا رتكبها يالتي 

)٤(.
https://extranet.icc-cpi.int/asp/ASP16Session/NYWGActivation%20CoA/Forms/AllItems.aspx.
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. وتم أو قبلتهاصدقت على التعديلاتيستهدف دولة طرف عدواني ناشئة عن عمل تكون الدول و 
ورقات هي المسألة الرئيسية التي ينبغي مناقشتها. وقدمت بعض الدول الأطراف بأن هذه المسألة الاعتراف 

اتبين آراءها و موقف (مشتركة)  .)٥(المحكمةاختصاص مارسة بمسيما فيما يتعلق لا، استنتاجا
اختصاص المترتبة على تفعيل لآثارلختلقة تفسيرات المأكدت بعض الوفود، بالنظر إلى الو -١٤

رعايا لا ينطبق على على جريمة العدوانتوضيح أن اختصاص المحكمةهو ، نظرهاالمحكمة، أن المهم، في 
هذه الوفود . ورأت ، أو على أراضي تلك الدولالأطراف التي لم تصدق على التعديلات أو تقبلهاالدول 

ا مسؤولة عن توضيحها لديها القدرةأن الدول الأطراف للمحكمة اللازمة لتوضيح هذه المسألة كما أ
بعض رؤساء الدولعلى وربما ستؤثر عليها ما دامت المحاكمات المقبلةل الأطراف المقبلة دو كذلك للو 

تحل يدعو إلى تأجيل التفعيل أو إعادة النظر في التعديلات، ينبغي أن في حين أنه ليس هناك ما أيضا. و 
بالمحكمة بصورة سير العمل أو إلى الجمعية المسائل القانونية لعدم الإساءة إلى عالمية نظام روما الأساسي 

بعض وقالت سية معقدة في بيئة مليئة بالتحديات.فعالة ومستدامة نتيجة لإثقال كاهلها بمسائل سيا
ا ل على التعديلات غير التي لم تصدقلأطراف اأن الدول التأكيد على دون فعيل تن تؤيد الالوفود إ

، وأشارت إلى أن موافقة الدول غير المصدقة هاياعلى رعاالاختصاص طبيق ا وذلك لاحتمال تملزمة
ضرورية للتفعيل.

في المؤتمر الاستعراضي في  جميع المسائل القانونية والموضوعية ق حل به سأنالوفود ورأت بعض-١٥
، من حيث تنظروأشارت بعض الوفود إلى أن المحكمة س. فحسبالتفعيل مسألة إجرائية أن لا و كمبا

أن ، وتساءلت عما إذا كان يجوز للجمعية، بصفتها هيئة إدارية، اختصاصهاالمتعلقة بسألة في المالمبدأ، 
سيكون المحكمة اختصاص توضيح أو تفسير هذه الوفود إن قيام الجمعية بقالت و في هذه المسألة. نظر ت

ا تعيد ال لا وإنه بتوافق الآراء في المؤتمر الاستعراضي ل إليهالتوصتمل التوافقي الذي نظر في الحمعناه أ
أيضا أن ت هذه الوفود . وأكدالاتفاقذا م القانوني لهو فهالمهذا التوضيح أو التفسير و التوفيق بينيمكن 

الأخرىفي الواقع من اختصاصها المتعلق بالجرائم أكثر تقييداعلى جريمة العدواناختصاص المحكمة
تمكين الدول لالأطراف و غيرالدول رعايا لعدم سريانه على في نظام روما الأساسيالمنصوص عليها 

على استبعاد رعاياها من اختصاص المحكمةوبالتالي إلى الأطراف من إعلان عدم قبولها للاختصاص 
القانونيةالحماية توفيرالذي يطلبه البعض سيؤدي إلى التفسير إلى أن تلك الوفود وأشارت . جريمة العدوان

نظام مما يتعارض مع تعزيز عالميةالمصدقة فقط ٣٤لادول لليةلأعمال العدوانمن االمحكمةتقدمها التي 
.للمحكمة الجنائية الدوليةوما الأساسير 

جريمة العدوانعلى اختصاص المحكمة لآراء بشأن ا-باء
للمحكمة، تحت أي ظرف من الظروف، أن وز عض الوفود عن رأي مفاده أنه لا يجبتأعرب-١٦

الدول الأطراف التي لم تصدق على التعديلات وفقا رعايا تمارس اختصاصها على الجرائم التي يرتكبها 
أنه يجوز ت وفود أخرى ورأ. أو التي تقع على أراضيهامن نظام روما الأساسي١٢١من المادة ٥للفقرة 

لم تصدق على التي طرف الةدولالرعايا التي يرتكبها العدوان يمةللمحكمة أن تمارس اختصاصها على جر 
ا قد أعلنت ف طر الةذه الدولهالتعديلات، ما لم تكن  ا لا تفي وقت سابق لارتكا الاختصاص قبل أ

المشاركة في طراف إذا كانت إحدى الدول الأمكررا من نظام روما الأساسي، ١٥من المادة ٤وفقا للفقرة 
التعديلات.قت علىالنزاع قد صد

قد صدقت وأشارت بعض الوفود إلى أن المسألة الرئيسية ليست هي ما إذا كانت الدول الأطراف -١٧
ا المحكمة اختصاصها من كتسبهي الطريقة التي تولكن ، املزمة، أو ما إذا كانت لاتالتعديعلى 

ات الموقف في المرفق الثاني لهذا التقرير.قترد ور ) ٥(
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هماالمنصوص عليشخصيالالاختصاص الإقليمي أو الاختصاص دأمببموجب أي ، نظام روما الأساسي
من نظام روما الأساسي. وأشير إلى أنه فيما يتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد ١٢في المادة 

إذا ارتكبوا تلك ، مثلا،المحكمةلاختصاصرعايا الدول غير الأطراف، يخضع الإنسانية وجرائم الحرب
على الاختصاص ارس المحاكم الوطنية تمم روما الأساسي. وبالمثل، إقليم دولة صدقت على نظافي الجرائم 

أراضيها. ولذلك، ستمارس المحكمة اختصاصها على جريمة فيجنبية رعايا الدول الأرتكبها يالجرائم التي 
العدوان، ولم المتعلقة بتعديلات صدقت على الإحدى الدول الأطراف ذات الصلة قد كانت العدوان إذا  

حماية واسعة مما سيوفر مكررا، ١٥من المادة ٤وفقا للفقرة لاختصاص الأخرى عدم قبولها لة الدولتعلن 
للدول الأطراف التي قد تكون ضحية للعدوان. ورأت هذه الوفود أن جميع الأطراف في نظام روما 

التي أو طرافرعايا الدول الأرتكبها يالعدوان التي يمةالمحكمة بشأن جر اختصاص من قبل الأساسي قبلت 
فيما يتعلق بالجرائم المدرجة عندما قبلت اختصاص المحكمة ١٢من المادة ١وفقا للفقرة ها على أراضيتقع 

التي للتعديلات ساس القانوني ارت هذه الوفود إلى أن الأشأو جريمة العدوان.ومن بينها ،٥في المادة 
لمؤتمر الاستعراضي كلفت اما الأساسي التي  من نظام رو ٥لمادة من ا٢هو الفقرة اعتمدت في كمبالا 

من ٣١جريمة العدوان. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمادة لاختصاص على لممارسة اخاصة قواعد بوضع 
من نظام روما الأساسي في سياق ١٢١من المادة ٥، يجب تفسير الفقرة لقانون المعاهداتاتفاقية فيينا

من ٥من الفقرة فقطالجملة الأولىأنترى هذه الوفود لذلك و من النظام الأساسي.٥و١٢المادتين 
فقط يشير RC/Res.6قرار ، لاسيما وأن التطبيقهي الواجبة ال، لاتالتعديبدء نفاذبالمتعلقة ، ١٢١المادة 

،١٢١المادة من ٥الفقرة الجملة الثانية من . أما ١٢١من المادة ٥وفقا للفقرة نفاذ التعديلاتبدء إلى
ا المحكمة، باختصاص المتعلقة  نطبقة المقواعد الخاصة تفق مع التلا ا جريمة العدوان لأعلى نطبق تلا فإ

، ١٢١من المادة ٥الجملة الثانية من الفقرة لم يكن المقصود من ذلك، علاوة على جريمة العدوان. و على 
أن تنطبق على إطلاقا م روما الأساسي إلى نظاةضافالجديدة الملى الجرائم الاختصاص عالمتعلقة بممارسة 
تطبيق سيعني ذا الرأي، ووفقا لههذه الجريمة جزء من النظام الأساسي منذ البداية. لأن جريمة العدوان 

عتدى عليها كل من الدولة المعتدية والدولة المأنه يلزم تصديق  ١٢١من المادة ٥الجملة الثانية من الفقرة 
نظام روما الأساسي المتعلق تحديدا بجريمة للأحكام الرئيسية الاختصاص خلافا لتعديلات لممارسة العلى 

.RC/Res.6قرار ، والوالتعديلات،العدوان

وأشارت وفود أخرى إلى أنه لم يكن بوسع الدول الأطراف، وقت انعقاد مؤتمر روما، أن تقبل -١٨
الشروط التي تمارس المحكمة بموجها ا ولا تعريفهلم يحدد بعد مسبقا اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة 

ا التي الدول الأطراف رعايا سيعرض فعيل . وهذا يتناقض مع مبدأ التكامل ويعني أن التاختصاصها بشأ
م الوطنية دون أن تبدي الجنائية الدولية للمحاكمة أمام المحكمة لم تصدق على التعديلات  برلمانا

الوطنية. محاكمتهم أمام المحاكمن بموجبها كيمات التنفيذية التي التشريععلى ذلك ودون صدور تهاموافق
اعتمادها في المؤتمر الاستعراضيرد الافتراض بأن التعديلات ستنطبق على جميع الدول الأطراف بمجو 
سيكون مخالفا لمبادئ قانون المعاهدات، بعد ذلك وتفعيلها عليها ثر كأو أدولة طرفا ٣٠تصديق و 

ه لا يكون اتفاق من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أن٤٠من المادة ٤لفقرة لولاسيما 
سؤال العلى ردوقيل أيضا إن التصبح طرفا في هذا الاتفاق. لا ملزما لأية دولة طرف في المعاهدة تعديل ال

في نظام روما يردكمة المحلاختصاص صدق على التعديلات تلم الأطراف التي دولالمتعلق بخضوع رعايا ال
من المادة ٥هذه الوفود الانتباه أيضا إلى الفقرة استرعت تعديلات كمبالا. و وليس في الأساسي نفسه

بالجرائم وتستبعد الجرائم المتعلقة من نظام روما الأساسي التي تحدد إجراءات بدء نفاذ التعديلات ١٢١
، ١٢كاستثناء من المادة أو التي تقع على أراضيها  تصدق عليهاالدول الأطراف التي لم رعايا رتكبها يالتي 

جرى التأكيد على التعديلات. و خاصا بشأن اوهو حكم عام يتعلق بممارسة الاختصاص وليس حكم
أو صدق على التعديلات تلم الأطراف التي دولرعايا الاستثناء في واضحة ١٢١المادة من٥أن الفقرة 

وأشير إلى أن تعديلات كمبالا هي تعديلات .من اختصاص المحكمةرائم في أراضيها أو التي تقع الجتقبلها 
ا في نظام روما الأساسي ما لم ينص صراحة على خلاف  ينبغي أن تحكمها إجراءات التعديل المعمول 
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، ١٢١من المادة٥العدوان الفقرة تعلقة بالمتحكم التعديلات ذلك، وأن المؤتمر الاستعراضي وافق على أن 
أن ود ترى هذه الوفولذلك، .في القرار الذي اعتمد التعديلاتبدون قيود حة و اعلى النحو المبين صر 

ككل، وأنه ليس من المعقول الإشارة إلى أن جملة ١٢١المادة من ٥الفقرة تحكمها تعديلات كمبالا 
من نظام٥من المادة ٢الفقرة ل كذلك إن ي. وقمن هذه الفقرة تنطبق والجملة الأخرى لا تنطبقواحدة 

متى اعتمد حكم في الاختصاص على جريمة العدوانتمارس المحكمة روما الأساسي تنص صراحة على أن
عدم أن أحد الوفود أعرب باستمرار عن قلقه إزاء وأشير بوجه خاص إلى . ١٢١للمادة هذا الشأن وفقا 

. وذكرت بعض )٦(١٢١العدوان مع المادة جريمة بشأن المؤتمر الاستعراضي اتفاق التعديلات التي اعتمدها 
ا  ا تعتبر بالفعل في محاضر جلسات الجمعية موقفها الذي مفاده سجلت الوفود في هذا الصدد أ أ

العدوان التي يرتكبها يمةجر وأن عليها، لعدم تصديقها بالتعديلات المتعلقة بجريمة العدوانملزمةنفسها غير 
.ختصاص المحكمةلا تخضع بالتالي لاعلى أراضيها التي تقع رعاياها أو 

مكررا١٥من المادة ٤الآراء بشأن الإعلانات المشار إليها في الفقرة -جيم
الذي يشير إلى عدم ، ودع لدى المسجليأن الإعلان الذي عن رأي مفاده بعض الوفود أعربت -١٩

يوفر الوضوح اللازم. وأكدت هذه الوفود أن ،العدوانعلى جريمة طرف اختصاص المحكمةالدولة قبول ال
المؤتمر فيالفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان، وكذلك في تاريخ المفاوضات المتعلقة بالتعديلات

ا أن التفسير القانوني الصحيح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في كمبالا. وفي رأيهيقدم الاستعراضي، 
التي تم الشواغل يراعي فقياامجموعة متكاملة تعكس حلا تو بوصفها تمت الموافقة عليها التعديلات التي 
عدم على الدول غير الأطراف وكذلك الدول الأطراف التي ترغب في لاختصاص بشأن االإعراب عنها 

من ١مكررا والفقرة ١٥من المادة ٤قبول المنصوص عليه في الفقرة شرط عدم الو الالتزام بالتعديلات. 
فقي حيث تم إدخاله لسد الفجوة بين اعنصر هام من عناصر هذا الحل التو RC/Res.6منطوق القرار 
أن تكون قد صدقت على هي التي ينبغي الدولة المعتدى عليها وحدها رى أن التي تالدول الأطراف

تصاص المحكمة والدول الأطراف التي ترى أنه ينبغي علاوة على ذلك تصديق لممارسة اخالتعديلات 
على جريمة الدولة المعتدية أيضا. وبتمكين الدول الأطراف من إعلان عدم قبول اختصاص المحكمة

الذي تم التوصل إليه في كمبالا الطريق الوسط بين التوافقي الحل ، اختار المرتكبة من رعاياهاالعدوان
المتعلقة بالجملة وقف ورقات المأن المؤتمر الاستعراضي نظر في موقفين متعارضين. وأوضحت هذه الوفود 

في رفض "السلبية") و التفاهمات(ما يسمى بالتفاهمات "الإيجابية" و ١٢١المادة من ٥الفقرة من الثانية 
تم ذيفقي الالحل التو انتيجة لذلك، أصبح و قبول. الإعلان عدم نظام واعتمد ين الموقفاية المطاف

الأطرافالدولعايا اختصاص المحكمة ر يشمل ، و واضحا، في رأيهم،التوصل إليه في المؤتمر الاستعراضي
أيضا إنه ليس وقيل علن هذه الدول عدم قبول الاختصاص. التي لم تصدق على التعديلات، ما لم ت

قبول التعديلات، أو التصديق عليها، قبل اعلان عدم قبول الاختصاص لأنه ول الأطراف وبا  من الدمطل
قبل التصديق أو القبول إعلانا أن تودع RC/Res.6من منطوق القرار ١وفقا للفقرة للدول الأطراف يجوز 

. من النظام الأساسيمكرراً ١٥من المادة ٤بعدم قبول الاختصاص على النحو المشار إليه في الفقرة 
معنى إلا إذا كان يجوز قبل التصديق أو القبول الإعلان إيداعلا يكون لخيار هوجرى التأكيد على أن

للمحكمة في الواقع أن تمارس الاختصاص على الدولة الطرف التي لم تصدق على التعديلات.
أو الحلول التنازلات على لات و للتعديالتركيز على التاريخ التفاوضي ه يتم ورأت وفود أخرى أن-٢٠
ا تركاالتو  تفقية أكثر من التركيز على المبادئ القانونية والمعنى الواضح للنصوص. وأوضحت هذه الوفود أ

وهو أن التعديلات لا تنطبق على الدول الأطراف التي لا تصدق عليها.فهم مختلف بلمؤتمر الاستعراضي ا
ل المتعلقة بالآثار المترتبة على التفعيل لا تزال مفتوحة. ولم تحُ المسائل القانونية أن ، هذه الوفودوفي رأي

١١-أيار/مايو٣١كمبالا،للمحكمة الجنائية الدولية،الاستعراضي لنظام روما الأساسيللمؤتمرالوثائق الرسمية)٦(
ان السابع والثامن.المرفق،، الجزء الثاني٢٠١٠حزيران/يونيه
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٣٤خلال السنوات السبع التي انقضت منذ المؤتمر الاستعراضي، على الرغم من تصديق هذه المسائل 
تغييرعليها يترتب أن وضات في المؤتمر الاستعراضي لا يجوز وأشير إلى أن المفاى التعديلات. علدولة طرفا
المفهوم العادي للنص لوجود روايات مختلفة ، من المهم التركيز على لذلكالتعاهدية. و الالتزاماتالحقوق و 

ص من م قبول الاختصادللتطورات التي أدت إلى اعتماده، ما دام من الممكن أيضا القول بأن إعلان ع
مطالبة يمكن كيف وتساءلت هذه الوفود  .التي صدقت على التعديلاتراف الخيارات المتاحة للدول الأط

ا عن هذه الدول بإعلان عدم قبول الاختصاص على الرغم من عدم  ا لم الواقع هو أقبوله أصلا. و إعلا
ا لم تصدق على التعديلات.تقبل الاختصاص من الأصل  النص ضمنياعنييلا علاوة على ذلك، و لأ

ا أمكررا ١٥المشار إليه في المادة علانالإيجوز لأي دولة طرف أن تقدم على أنه RC/Res.6القرار في
ستفادة للالاتمن أحكام التعديحكم تنفيذ أي ا ملزمة بليها، أو ألم تصدق عالتي عديلاتتالملزمة ب

ؤكد استبعاد رعايا الدول يالذي نظام روما الأساسيمن١٢١من المادة ٥الفقرة الوارد في كم الحمن 
وسينطبق الحكم اختصاص المحكمة المتعلق بجريمة العدوان. لى التعديلات منعالأطراف التي لم تصدق 

يوفر للدول سالتصديق لأن،نطبق في ذلك الحينأن يمن المنطقي و ،بعد التصديقعدم القبول المتعلق ب
ممارسة تجنب وسيسمح لها الإعلان ب،أراضيهاالحماية من الأعمال العدوانية التي تقع علىالأطراف 

هذه الوفود عما اءلت ستو من مثل هذه الأعمال. م أي عمل االاختصاص على رعاياها في حالة ارتك
في البعض، لاسيما بالنظر إلى الموافقة البرلمانية المطلوبة ايراهبالبساطة التي إذا كان إعلان عدم القبول 

ت ، فضلا عن آثار أخرى. ورأاتعاهدالمعلى اتتحفظلاوبين الإعلان ينلتشابه ببعض الدول بسبب ا
يتعين على الدول الأطراف لمحكمة سيزيل أي غموض بشأن ما إذا كانختصاص اأن توضيح اهذه الوفود 

.عدم قبولها للاختصاصعن علن أن تالتي لم تصدق على التعديلات 
ا -٢١ تقبل لنوأشير إلى أن إحدى الدول الأطراف التي لم تصدق على التعديلات أعلنت بالفعل أ

من الجدير . وفي هذا الصدد، )٧(الإعلانهذا نشر المسجل أن و على جريمة العدواناختصاص المحكمة
ا أعلنت أشارت الدولة الطرف بالذكر أن  في بلدهاالجدل الذي وقع عدم قبول الاختصاص بسبب إلى أ

دم وضوح التعديلات.عنتيجة ل
لتوصل إلى حل وسط مقبول، بما في لأنه ينبغي النظر في مجموعة واسعة من الخيارات وأشير إلى-٢٢
إعلان عدم ه يمكن استخدام نإوقالت بعض الوفود القبول. ملإعلان عدعملية واقعية و حلول إلى ذلك

ستبعاد أو تأخير النتائج المترتبة على لاأداة تقنية كمكررا  ١٥من المادة ٤في الفقرة نصوص عليه القبول الم
من أحد المقدم إلى الاقتراح يروأش، للقيام، مثلا، بصياغة التشريع التنفيذي. والتصديقفعيل تفعيل بين التال

قيل إن ذا الصدد، وفي ه. قبولالعلانات عدم بما في ذلك لإلتفعيل لعملي لحللتوصل إلى الخبراء 
لتوضيح أسباب عدم جواز أن تمارس هماخداستيمكن إنه لا يتطلب شكلاً محدداً و الإعلان قيد البحث 

اقترُح كذلك أن تقدم لم تصدق على التعديلات. و المحكمة اختصاصها على رعايا الدول الأطراف التي 
شأن.في هذا القلم المحكمة لاتمزيدا من التوجيهالجمعية 

الآراء بشأن العناصر المحتملة لقرار التفعيل-دال
، قدمت فرنسا والمملكة ٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر ١٩في السادس، المعقودالاجتماع في -٢٣

مارسة تتعلق بمأن هذه الفقرة الدولتان ت. وأوضح)٨(فعيلقرار التعنصر محتمل لالمتحدة فقرة مشتركة ك
رعايا التفعيل شمل يأنه لا يمكن أن وفقا لرأيهما الذي مفاده على جريمة العدواناختصاص المحكمة
روما الأساسي. نظاممن ١٢١المادة من ٥على التعديلات وفقا للفقرة تي لم تصدق الدول الأطراف ال

يمكنهما الموافقة لاا معنصر لا غنى عنه لأي قرار للتفعيل، وأفي رأيهما ن هذه الفقرة إنوفداالقال و 

.https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/2015_NV_Kenya_Declaration_article15bis-4.pdfانظر  )٧(
ترد هذه الفقرة في المرفق الثالث لهذا القرير. )٨(
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هذا التوضيح. ووافقت بعض الوفود على هذه النقطة بدون إدراج بتوافق الآراء قرار للتفعيل أيعلى 
ا لن تؤيد قرار الاختصاص للمحكمة. وأيدت بعض الوفود تحديد نطاق يترك الذي لتفعيل اوأكدت أ

الفقرة المقترحة.
تسعى ورفضت وفود أخرى الفقرة المقدمة من فرنسا والمملكة المتحدة. ورأت هذه الوفود أن الفقرة -٢٤

استعيض المؤتمر الاستعراضي في كمبالا، حيث التي جرت فيالمفاوضات باب المناقشات و إلى إعادة فتح 
احتمال . وقيل إن بتوافق الآراءمماثل بنظام إعلان عدم قبول الاختصاص الذي تم اعتماده اقتراح عن 

. وأعربت بعض الوفود عن رغبتها في الدخول في حوار على هذه الفقرة لا يزال مطروحاالتصويت 
لا يمكن الوصول من خلاله إلى توافق الذي الخيارين اللذين لا ثالث لهمابنهج التعامل ومناقشة، بدلا من 

للآراء.
قرار للاقتراح المقدم من فرنسا والمملكة المتحدة، قدمت دولة فلسطين عنصرا محتملا ردا على او -٢٥

د فلسطين أنه إذا كان لا بد من الإشارة، في قرار التفعيل، إلى المسائل المتعلقة فأوضح و . و )٩(التفعيل
المؤتمر في ء بالاختصاص، فإن هذه الإشارة ينبغي أن تعكس التفاهم الذي تم التوصل إليه بتوافق الآرا

نظام روما الأساسي تنص على أنه مكررا من ١٥من المادة ٤أن الفقرة وفد أيضا الوأوضح الاستعراضي. 
للمحكمة أن تمارس اختصاصها على جريمة العدوان التي ترتكبها دولة طرف ما لم تعلن الدولة وز يج

ا  الاقتراح.. وأيدت بعض الوفود هذاهذا الاختصاصتقبل لاالطرف المعنية أ
عوضا عن قرار بسيط للتفعيل بعد ذلك عناصر ستؤدي، في نظره، إلى وفد سويسرا دم وق-٢٦

ينة اقف التي أعربت عنها الوفود والمبشارة أيضا إلى المو لامن قبل مع إمكانية االمقدمة العكسية لاقتراحات ا
ا تالتي الاختصاص أن هذا النهج يتحايل على مسألة الوفد . وأوضح )١٠(في هذا التقرير وجد بشأ

تفعيل.للقرار بسيط لعارضة لا يمكن التوفيق بينها. وأعربت بعض الوفود عن تأييدها تتفسيرات م
قترح إدراجها في المالتيسير التي لا تتضمن مناقشة العناصرآلية ولاية إلى بعض الوفود وأشارت -٢٧

لقرار التفعيل.محددنص توصل إلى لير لفي آلية التيسوطلبت الوفود مواصلة المناقشات لنص.ا

الجوانب الإجرائية لقرار التفعيل-هاء
ا حتى الآن بتوافق الآراء. وأشير -٢٨ من ٣لى أنه وفقا للفقرة أيضا إأشير إلى أن الجمعية اتخذت قرارا

انعقاد عند صوتا٨٢أي، فعيلأغلبية ثلثي الدول الأطراف لاتخاذ قرار بشأن التيلزم مكررا، ١٥المادة 
الدورة السادسة عشرة للجمعية.

إجرائي قرار هو على جريمة العدوانوأعرب عن رأي مفاده أن قرار تفعيل اختصاص المحكمة-٢٩
على دولة طرف٣٠من التصديق بعد التفعيل علىفي المؤتمر الاستعراضياتفقت بالفعل بحت لأن الدول 

.٢٠١٧وذلك بعد الأول من كانون الثاني/يناير الدول الأطراف، نمرهنا بقرار ،التعديلات
تفعيل اختصاص المحكمة في الدورة السادسة عشرة شأن وأعرب عن التأييد العام لقرار منفصل ب-٣٠

ال لعطييقد سيعكس أهمية القرار و نفصل القرار الممثل هذاللجمعية. وأشير إلى أن قف امو لتعبير عن ا
.الأطرافالدول 

لث لهذا القرير. ثاترد هذه الفقرة في المرفق ال)٩(
ترد هذه الفقرة في المرفق الثالث لهذا القرير. )١٠(



ICC-ASP/16/24

9 24-A-271117

الخلاصة-خامسا
الوعي بالتعديلات إذكاء خبراء ومناقشات حية في بما تضمنته من عروض للنجحت عملية التيسير -٣١

وأتاحت عملية التيسير أيضا الفرصة . فعيلقرار التالمترتبة على ثار الآالمتعلقة بجريمة العدوان فضلا عن 
المناقشات تبين من . و )١١(هاقفالمو ة وعميقة مفصلتوضيحات لآراء بين الدول الأطراف مع مثمر لتبادل ل

الات أن هناك حتى الآن و كبير ز تقدم  حر أهالتي جرت أثناء التيسير أن تقارب واسع في الآراء في جميع ا
واحد:مجالالرئيسية باستثناء

.كمبالابشأن تعديلات  عدم إعادة التفاوض أو المناقشة الدول الأطراف على اتفقت (أ) 
في الدورة على جريمة العدوانالدول الأطراف عموما تفعيل اختصاص المحكمةأيدت(ب)

.للتوصل إلى توافق في الآراءوضرورة بذل جميع الجهود الممكنة السادسة عشرة للجمعية، 
تفعيل بشأن الجمعية نفصل من أعربت الدول الأطراف عن تأييدها العام لقرار م(ج)

.اختصاص المحكمة
العدوان التي يمةجر على المحكمة اختصاص ممارسة بشأن لا يزال هناك اختلاف في الآراء (د)

.تلك الدولأو التي تقع في أراضيدق على التعديلاتالتي لم تصرعايا الدول الأطراف يرتكبها 
، من أجل توافقيةوطوال المناقشات، أعربت الدول الأطراف عن التزامها بالعمل معا، بروح -٣٢

في الدورة السادسة على جريمة العدوانتفعيل اختصاص المحكمةو لمسألة المعلقة المتبقية لحل التوصل إلى 
عملية مواصلة جهودها في إطار فيرغبة الدول الأطراف أيضاالمناقشات بينت عشرة للجمعية. وقد 

لدورة السادسة عشرة السابقة لبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى توافق في الآراء، في الفترة في التيسير، و 
.تفعيل اختصاص المحكمةق بلالمتع، بما في ذلك من خلال مناقشة عناصر القرار وأثناءهاللجمعية

لهذا القرير. نيالمرفق الثاورقات الموقف المقدمة أثناء عملية التيسير في ترد )١١(
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المرفق الأول
RC/Res.6القرار

٢٠١٠حزيران/يونيه ١١عشرة المعقودة في ةاء في الجلسة الثالثر اعتمد بتوافق الآ
RC/Res.6

جريمة العدوان
إن المؤتمر الاستعراضي،

من نظام روما الأساسي،١٢من المادة ١إلى الفقرة إذ يشير
من نظام روما الأساسي،٥من المادة ٢إلى الفقرة إذ يشيرو 

من القرار واو، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي ٧إلى الفقرة وإذ يشير أيضاً 
،١٩٩٨تموز/يوليه ١٧للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 

المتعلق باستمرارية العمل بشأن جريمة العدوان، ICC-ASP/1/Res.1إلى القرار وإذ يشير كذلك
لعامل الخاص المعني بجريمة العدوان لقيامه بصياغة مقترحات بخصوص وضع للفريق اوإذْ يعرب عن تقديره

بشأن جريمة العدوان،نص
الذي أحالت بموجبه جمعية الدول الأطراف مقترحات ICC-ASP/8/Res.6بالقرار وإذ يحيط علماً 

بشأن جريمة العدوان إلى المؤتمر الاستعراضي للنظر فيها،نصبخصوص وضع 
،ممارسة المحكمة لاختصاصها على جريمة العدوان بأقرب وقت ممكنعلىوإذ يُصمم 

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الذي يشار ٥من المادة ٢لفقرة لاستنادايقرر-١
لهذا القرار، رهناً تذييل الأولاعتماد التعديلات الواردة في ال)"النظام الأساسيعبارة:"ببعدإليه فيما 

ي، من النظام الأساس١٢١من المادة ٥ديق عليها أو قبولها، والتي تدخل حيز النفاذ وفقاً للفقرةبالتص
ا قبل المصادقة أو القبول أن تودع إعلاناً على النحو المشار إليه ويأخذ علماً  بأن كل دولة طرف بإمكا

مكررا؛١٥ًفي المادة 
الثاني لهذا القرار؛تذييل الواردة في الالجرائم،أركاناعتماد التعديلات على يقرر أيضاً -٢
الثالث لهذا تذييليلات الآنفة الذكر الواردة في الاعتماد التفاهمات المتعلقة بتفسير التعدأيضاً يقرر -٣

القرار؛
استعراض التعديلات حول جريمة العدوان بعد مرور سبع سنوات على ممارسة المحكمة يقرر كذلك-٤

اختصاصها؛
.أو قبولهاالأولتذييلالتعديلات الواردة في الالتصديق على لى إجميع الدول الأطراف يدعو-٥

 انظر أشعار الوديعC.N.651.2010 Treaties-8  بالموقع التالي:، وهو متاح٢٠١٠تشرين الثاني/نوفمبر ٢٩المؤرخ
http: //treaties.un.org
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الأولتذييلال
تعديلات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة ال

العدوان
من النظام الأساسي.٥من المادة ٢تحذف الفقرة -١

النظام الأساسي:من ٨يدرج النص التالي بعد المادة -٢

مكرراً ٨المادة 
جريمة العدوان

لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني "جريمة العدوان" قيام شخص ما، له وضع يمكّنه فعلاً من -١
التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو 

طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.تنفيذ عملٍ عدواني يشكّل، بحكم 
، يعني "العمل العدواني" استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة ١لأغراض الفقرة -٢

دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم 
صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، المتحدة. وتنطبق 

كانون الأول/ديسمبر ١٤) المؤرخ ٢٩-(د٣٣١٤وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
١٩٧٤:

قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال (أ)
ي، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه عسكر 

باستعمال القوة؛
قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية (ب)

أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛
سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على (ج)

أخرى؛
قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو (د)

الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى؛
ا المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة (ه) قيام دولة ما باستعمال قوا

يفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المض
اية الاتفاق؛ المذكور إلى ما بعد 

سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة (و)
الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛

ات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما إرسال عصابات أو جماع(ز)
أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال 

المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.
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من النظام الأساسي:١٥يدرج النص التالي بعد المادة -٣

مكرراً ١٥المادة 
ممارسة الاختصاص بشأن جريمة العدوان

(الإحالة الصادرة عن الدول، من تلقاء نفسها)

(أ) و(ج)، رهنا ١٣يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان وفقاً للمادة -١
بأحكام هذه المادة.

يتعلق بجرائم العدوان التي إلا فيما على جريمة العدوانلا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها-٢
ترتكب بعد مضي سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف.

وفقاً لهذه المادة، ورهناً بقرار يتُخذ بأغلبية دول على جريمة العدوانتمارس المحكمة اختصاصها-٣
وذلك بعد الأول من كانون أطراف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، 

.٢٠١٧الثاني/يناير 
، أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان التي تنشأ عن عمل ١٢يجوز للمحكمة، وفقاً للمادة -٤

ا لا تقبل الاختصاص عن  عدواني ترتكبه دولة طرف ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقاً أ
ب هذا الإعلان في أي وقت ويجب النظر فيه من قبل الدولة طريق إيداع إعلان لدى المسجل. ويجوز سح

الطرف خلال ثلاث سنوات.
فيما يتعلق بدولة ليست طرفاً في هذا النظام الأساسي، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها -٥

المتعلق بجريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة أو ترتكب على إقليمها.
العام إلى وجود أساس معقول للبدء في تحقيق يتعلق بجريمة عدوان، عليه أن عندما يخلص المدعي -٦

على يتأكد أولا مما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ قراراً مفاده وقوع عمل عدواني ارتكبته الدولة المعنية. و 
أي معلومات أو المدعي العام أن يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة، بما في ذلك 

وثائق ذات صلة.
يجوز للمدعي العام، في الحالات التي يتخذ فيها مجلس الأمن مثل هذا القرار، أن يبدأ التحقيق -٧

فيما يتعلق بجريمة عدوان.
في حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد تاريخ الإبلاغ، يجوز للمدعي -٨

علق بجريمة عدوان، شريطة أن تكون الشعبة التمهيدية قد أذنت ببدء التحقيق العام أن يبدأ التحقيق فيما يت
، وأن لا يكون مجلس الأمن قد قرر خلاف ١٥فيما يتعلق بجريمة عدوان وفقاً للإجراءات الواردة في المادة 

.١٦ذلك طبقاً للمادة 
تخلص إليه المحكمة لا يخل القرار الصادر من جهاز خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل عدواني بما -٩

في إطار هذا النظام الأساسي.
ليس في هذه المادة ما يخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى مشار -١٠

.٥إليها في المادة 
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مكرراً من النظام الأساسي:١٥يدرج النص التالي بعد المادة -٤

ثالثاً ١٥المادة 
العدوانممارسة الاختصاص على جريمة 

(إحالة من مجلس الأمن)

(ب)، رهناً بأحكام ١٣يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان طبقاً للمادة -١
هذه المادة.

إلا فيما يتعلق بجرائم العدوان التي على جريمة العدوانلا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها-٢
ترتكب بعد مضي سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف.

رهناً بأحكام هذه المادة، وبموجب قرار يتُخذ على جريمة العدوانتمارس المحكمة اختصاصها-٣
ى النظام الأساسي، وذلك بعد الأول بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات عل

.٢٠١٧من كانون الثاني/يناير 
لا يخل القرار الصادر من جهاز خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل عدواني بما تخلص إليه المحكمة -٤

في إطار هذا النظام الأساسي.
ئم أخرى مشار ليس في هذه المادة ما يخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فيما يتعلق بجرا-٥

.٥إليها في المادة

من النظام الأساسي:٢٥من المادة ٣يدرج النص التالي بعد الفقرة -٥

فيما يتعلق بجريمة العدوان، لا تنطبق أحكام هذه المادة إلا على الأشخاص الذين يكونون في -مكرراً ٣
أو من توجيهه.وضع يمكّنهم من التحكم فعلاً في العمل السياسي أو العسكري للدولة 

من النظام الأساسي بالجملة التالية:٩من المادة ١يستعاض عن الجملة الأولى من الفقرة -٦

مكرراً.٨و٨و٧و٦تساعد أركان الجرائم المحكمة في تفسير وتطبيق المواد -١

تالية، وتبقى بقية من النظام الأساسي بالفقرة ال٢٠من المادة ٣يستعاض عن العبارة الاستهلالية للفقرة -٧
الفقرة بدون تغيير:

لا يجوز محاكمة الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً أيضاً -٣
مكرراً أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات ٨أو ٨أو ٧أو ٦بموجب المواد 

:في المحكمة الأخرى
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الثانيتذييل ال
تعديلات على أركان الجرائم

مكرراً ٨المادة 
جريمة العدوان

مقدمة

من ٢من المفهوم أن عبارة العمل العدواني تنطبق على أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة -١
.مكرراً ٨المادة 

المسلحة يتنافى لا يلزم إثبات أن مرتكب الجريمة قد أجرى تقييماً قانونياً لما إذا كان استعمال القوة -٢
مع ميثاق الأمم المتحدة.

كلمة "واضحاً" هي وصف موضوعي.-٣
لا يلزم إثبات أن مرتكب الجريمة قد أجرى تقييماً قانونياً للطابع "الواضح" لانتهاك ميثاق الأمم -٤

المتحدة.

الأركان

قيام مرتكب الجريمة بتخطيط عمل عدواني أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذه.-١
في وضع يمكّنه من التحكم فعلاً في العمل السياسي أو العسكري )١(كون مرتكب الجريمة شخص-٢

للدولة التي ارتكبت العمل العدواني أو من توجيه هذا العمل.
المتمثل في استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة –ارتكاب العمل العدواني -٣

أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.أخرى أو سلامتها الإقليمية 
مرتكب الجريمة مدركا للظروف الواقعية التي تثبت أن استعمال القوة المسلّحة على هذا النحو كون -٤

يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
حاً لميثاق الأمم المتحدة.العمل العدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكاً واض-٥
كون مرتكب الجريمة مدركا للظروف الواقعية التي تثبت هذا الانتهاك الواضح لميثاق الأمم المتحدة.-٦

فيما يتعلق بالعمل العدواني، قد يوجد أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه المعايير.)١(
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الثالثتذييلال
تفاهمات بخصوص تعديلات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

بشأن جريمة العدوان
الإحالات من مجلس الأمن

يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة عدوان بناء على إحالة من لا ه أنمن المفهوم -١
من ٣رة فقإلا بعد صدور قرار بموجب المن النظام الأساسي ١٣مجلس الأمن وفقاً للفقرة (ب) من المادة 

أيهما  على التعديلات أو قبولها لها،ادولة طرف٣٠بعد مرور سنة واحدة على تصديق مكررا و ١٥المادة
.كان لاحقاً 

من المفهوم أن تمارس المحكمة اختصاصها بشأن جريمة العدوان بناءً على إحالة من مجلس الأمن -٢
من النظام الأساسي بغض النظر عماّ إذا كانت الدولة المعنية قبلت ١٣وفقاً للفقرة (ب) من المادة 

.اختصاص المحكمة في هذا الصدد

الاختصاص الزمني

من النظام الأساسي أنّ ممارسة المحكمة ١٣من المفهوم، وفقاً للفقرة (أ) أو (ج) من المادة -٣
من المادة ٣لاختصاصها تنحصر في جرائم العدوان المرتكبة فقط بعد اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة 

كان أيهما  لتعديلات من ثلاثين دولة طرف مكرراً، ومرور سنة واحدة على التصديق أو القبول با١٥
.لاحقاً 

الاختصاص المحلي بشأن جريمة العدوان
من المفهوم أن التعديلات التي تتناول العمل العدواني وجريمة العدوان تنطبق فقط لأغراض هذا -٤

ا تحدّ أو من نظام روما الأساسي، لا تفسَّر هذه التعديلات على ١٠النظام الأساسي. ووفقاً للمادة  أ
تخلّ، بأي شكل من الأشكال، بقواعد القانون الدولي القائمة أو التي تتطور فيما بعد لأغراض غير 

أغراض هذا النظام الأساسي.
ا تنشئ الحق في ممارسة الاختصاص -٥ من المفهوم أن هذه التعديلات لا يجب أن تفسّر على أ

واني ترتكبه دولة أخرى.المحلي، أو الالتزام به، فيما يتعلق بعمل عد

تفاهمات أخرى

، وأن تحديد ما إذا ةغير مشروعالقوة بطريقة من المفهوم أن العدوان هو أخطر أشكال استخدام -٦
كان قد ارتُكب عمل عدواني يتطلب أن تؤخذ في الاعتبار جميع الظروف الخاصة بكل حالة، بما في ذلك 

لميثاق الأمم المتحدة.خطورة الأعمال المعنية وعواقبها، وفقاً 
من المفهوم أنه لدى تقرير ما إذا كان العمل العدواني يمثّل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، -٧

يجب أن تكون الأركان الثلاثة، وهي الطبيعة والخطورة والنطاق، كافية لتبرير تقرير الانتهاك "الواضح". ولا 
.وفاء بمعياريجوز اعتبار أي ركن بمفرده كافياً لل
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المرفق الثاني
وفودالمقدمة من الالموقف ورقات 

ورقة مقدمة من فرنسا، وكندا، وكولومبيا، والمملكة المتحدة، والنرويج، واليابان -ألف
)٢٠١٧آذار/مارس (

التي أدخلت على جريمة تعديلاتالبفيما يتعلق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
العدوان في كمبالا

معلومات أساسية - ١

١١العدوان في كمبالا في التي أدخلت على جريمة تعديلات اليجوز للمحكمة، بموجب -١
بعد العدوان")، أن تمارس اختصاصها على جريمة العدوان المتعلقة بتعديلاتال("٢٠١٠حزيران/يونيه 

وصدور قرار بأغلبية ثلثي الدول مضي سنة واحدة على تصديق ثلاثين دولة طرف على التعديلات 
الدول الأطراف التي لم ستدعى ولذلك،.٢٠١٧بعد الأول من كانون الثاني/يناير الأطراف بذلك 

ختصاص المشاركة في عملية تفعيل اها، إلى يت، إلى جانب الدول التي صدقت علتصدق على التعديلا
في تشرين التي عقدت الدول الأطراف جمعية في اتفقت الدول الأطراف . و المحكمة على جريمة العدوان

معية في كانون الجلمناقشة تفعيل اختصاص المحكمة قبل انعقاد إنشاء آلية تيسير على ٢٠١٦/نوفمبرالثاني
.٢٠١٧/ديسمبرالأول

يسيرالتعملية المسائل القانونية التي يتعين معالجتها في - ٢

ه لا يجوز أنالذي أعرب عنه البعض، لرأيلوخلافا بوضوح، وفقا لقانون المعاهدات، ونرى-٢
رعايا دولة ما، أو في إقليم دولة ما، إلا إذا وافقت هذه الدولة على تمارس اختصاصها على للمحكمة أن

ي قرار لتفعيل جريمة العدوان. ومن الضروري توضيح هذه النقطة قبل اتخاذ أالتعديلات أو صدقت عليها. 
:ة بالنسبة إلى ما يليهمهي مو 

الدول حق من: لعدوانالمتعلقة باتعديلاتالصدق على لم تالأطراف التي الدول(أ)
أن تعلم ما إذا كانت التعديلات ستنطبق عليها العدوانالمتعلقة بتعديلات الالأطراف التي لم تصدق على 

بعد تفعيلها، لاسيما بالنظر إلى الآثار الخطيرة التي قد تترتب عليها (اتخاذ إجراءات جنائية ضدها، مثلا). 
وقد يسبب عدم الوضوح القانوني صعوبات للدول الأطراف التي تنظر في التصديق على التعديلات في 

ئج المترتبة على التصديق للجهات المعنية المحلية (البرلمان مثلا) والموافقة على المستقبل في توضيح النتا
التشريعات التنفيذية. 

توضيح الإطار القانوني لجميع الدول الأطراف مصلحة في: جميع الدول الأطراف(ب)
نظام روما وعالمية لمحكمة اداءأعلى الافتقار إلى الوضوح القانوني ؤثر قد يللمحكمة الجنائية الدولية. و 

الأساسي.
مختصة بالنظر في جريمة العدوان كمة لمحاسألة ما إذا كانت مأن تعرض: لا ينبغي المحكمة(ج)

على من الواجب تلف عليها تعديلات باعتبارها مسألة مخالتصدق على لم طرف ةدولالتي ترتكبها 
ا. المحكمة أن تتخذ قرارا بشأ
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اختصاص المحكمة بالنظر في جريمة العدوان وليس فتح باب تفسير الوضوح في ما نسعى إليه هو و -٣
اتفاق على أساس فعيل وينبغي أن يتخذ قرار التبجريمة العدوان. ةالمتعلقتعديلات المناقشة من جديد في ال

المتعلقة تعديلات الاعتمدت ار. ولقد ر هذا القىالآثار المترتبة علبشأن تتفق عليه جميع الدول الأطراف 
التي ستتوصل إليها آلية التيسير نتيجةالعتماد لاةمكنالمودهجميع الجالعدوان بتوافق الآراء، وينبغي بذل ب

(ب) من المرفق الأول ١٨الجمعية وفقا للفقرة إلىتقرير سيقدم لما كان . و أيضابتوافق الآراءوقرار التفعيل 
وحد يؤكد أن المحكمة مفعيل عناصر لقرار تا التقرير ، ينبغي أن يتضمن هذICC-ASP/15/Res.15للقرار 
دون أن تقبل تلك الدولة على رعايا دولة ما، أو في إقليم دولة ما، ختصاص لاأن تمارس اا لهوز لا يج

.تعديلات العدوان أو تصدق عليها
موقف الدول الأطراف الجديدة في نظام روما الأساسي. آلية التيسير تناول تومن المهم أيضا أن -٤

ى النظام علهاتصديقما إذا كان في المستقبل النظام الأساسي تنضم إلى سالدول التي فينبغي أن تعلم 
ا تصدق أو توافق تلقائيا أيضا على التعديلات المتعلقة بالعدوان. الأساسي سيعني أ

بالعدوان على الدول الأطراف التي لم تصدق على التعديلاتالمتعلقة عديلاتآثار تفعيل الت- ٣

من اتفاقية فيينا لقانون ٣٤وفقا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات المنصوص عليه في المادة -٥
ترى محكمة و .موافقتها"دون ا أو حقوق لهعلى دولة ثالثة التزامات أيةالمعاهدةرتب لا ت"المعاهدات، 

الأساسية.قانون الدوليالمن مبادئ المبدأهذاالعدل الدولية أن 
من ٤٠من المادة ٤وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة الأطراف، تنص الفقرة -٦

رف في المعاهـدة لا تصبح طية دولة تعديل ملزما لأاتفاق الكون ياتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه "
."الاتفاقهذافيطرفاً 

من نظام روما ٨و٧و٦و٥على التعديلات التي يتم إدخالها على المواد وتنطبق هذه القاعدة - ٧
من نظام روما الأساسي التي تنص على ١٢١من المادة ٥الأساسي. ويتبين ذلك من أحكام الفقرة 

طراف التي من هذا النظام نافذا بالنسبة إلى الدول الأ٨و٧و٦و٥اد و يصبح أي تعديل على المأنه "
ا. وفي حالة الدولة  تقبل التعديل، وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة 
الطرف التي لا تقبل التعديل، يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة 

."الجريمة في إقليمهابالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب
١بوضوح على التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان. وتبين الفقرة ١٢١من المادة ٥وتنطبق الفقرة -٨

٢لفقرة لاستنادايقرر "الذي اعتمده مؤتمر كمبالا على ذلك بوضوح بقولها RC/Res.6من منطوق القرار 
عبارة ببعدمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الذي يشار إليه فيما ٥من المادة 

اعتماد التعديلات الواردة في المرفق الأول لهذا القرار، رهناً بالتصديق عليها أو )"النظام الأساسي"
.ي"النظام الأساسمن ١٢١من المادة ٥قبولها، والتي تدخل حيز النفاذ وفقاً للفقرة

:١٢١من المادة ٥للفقرة ووفقا ولذلك، - ٩
تقبل تدخل التعديلات المتعلقة بالعدوان حيز النفاذ بالنسبة إلى الدول الأطراف التي (أ)

؛}التعديل أو تصدق عليه بعد سنة واحدة 
اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه المحكمة لا تمارس (ب)

.أو ترتكب الجريمة في إقليمهالم تصدق على التعديلات أو تقبلها، الجريمة مواطنون من دولة 
أنه ينبغي معاملة الدولة الطرف التي لم تصدق على التعديلات بنفس الطريقة التي واحتج البعض ب-١٠

ا الدولة ال إذا أدعي بأن رعايا فيما يتعلق بممارسة اختصاص المحكمةالتي صدقت عليهاطرفتعامل 
دولة طرف ارتكبوا جريمة العدوان في إقليم دولة طرف أخرى صدقت على التعديلات.
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المتعلقة تعديلات العلى ١٢١من المادة ٥ووفقا لهذه الحجة، لن تنطبق الجملة الثانية من الفقرة -١١
على أن تمارس المحكمة مسبقا أساس أن الدول الأطراف في النظام الأساسي وافقت العدوان على ب

والطريقة الوحيدة. ١٢من المادة ١والفقرة ٥ترتكبه تلك الدول وفقا للمادة عدوان على أي اختصاصها
صاص المحكمة هي إيداع لعدم خضوع الدول الأطراف التي لم تصدق على التعديلات أو تقبلها لاخت

مكررا. ١٥من المادة ٤لدى مسجل المحكمة وفقا للفقرة "الاختصاصن "عدم قبولإعلا
:يام تدقيق جدصمد أموهذه الحجة غير صحيحة من الناحية القانونية ولا ت-١٢

ا ت(أ) قرار المن نظام روما الأساسي و ١٢١من المادة ٥تعارض مع نص الفقرة إ
RC/Res.6٥فيذ وفقا للفقرة ى أن التعديلات ستدخل حيز التنالذي ينص صراحة علكمبالالمعتمد في  ا

)، الأخيرامعالجرار القالقرارات اللاحقة لجمعية الدول الأطراف (بما في ذلك مع ، وكذلك ١٢١من المادة 
.)١(برمتها١٢١من المادة ٥التي تشير إلى الفقرة 

ا ت(ب) لا تدخل ،١٢١المادةمن٥الفقرةمنالأولىللجملةوفقاأنه،حقيقةمعتعارضأ
أنهذلك ستنتج منسيو . فقطعليهاصدقتالتيالأطرافدولإلا بالنسبة للالنفاذحيزلاتالتعدي
ستدخل التعديلات حيز النفاذ بالنسبة ،من جمعية الدول الأطرافأو نحو ذلك وقرار اتصديق٣٠بسبب

فيعليهمنصوصغيرديد للتعديل جالأطراف، وسيؤدي ذلك ببساطة إلى استحداث إجراء ميع الدوللج
.الأساسيرومانظام

٢الفقرة . وتشير دخول التعديلات حيز النفاذ١٢من المادة ١والفقرة ٥لا تحكم المادة (ج) 
ولا تنطبق على ممارسة اختصاص المحكمة على جريمة العدوان. ١٢١المادة أن صراحة إلى ٥من المادة 

بالنسبة لأي تعديلات لاحقة على الجرائم للأطراف ةملزم١٢من المادة ١الفقرة يمكن القول بأن 
، سواء فيما يتعلق بجريمة العدوان أو أي جريمة أخرى تدخل في اختصاص ٥صوص عليها في المادة المن

المحكمة.
شار المعلان أن تودع الإدولة طرفلأيأنه يجوز علىRC/Res.6قرار أن النص في ال) (د

ترفض التصديق عليه.التي تعديل القبل التصديق لا يعني ضمنا أن دولة ملزمة بمكررا ١٥إليه في المادة 
عليها في من نظام روما الأساسي، التي تعكس القاعدة المنصوص١٢١من المادة ٥ووفقا للفقرة -١٣

لجرائم المنصوص عليها يصبح أي تعديل ل، لا فيينا لقانون المعاهداتمن اتفاقية٤٠من المادة ٤الفقرة 
ملزما لأية دولة طرف في هذا النظام لا تقبل هذا التعديل. في نظام روما الأساسي 

در ذات الصلةاالمرفق: المص
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- ١

٥المادة 
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

تمع الدولي بأسره، -١ يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام ا
وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:

جريمة الإبادة الجماعية؛)(أ

التعديلات المعنية رهن التصديق تحيط علماً بأن " على ما يلي:٢٠١٦من القرار المعتمد في عام ١٢٠تنص الفقرة ) ١(
وترحب مع التقدير بما تم مؤخراً من ،من نظام روما الأساسي١٢١من المادة ٥عليها أو قبولها ويبدأ نفاذها وفقاً للفقرة 

".عمليات التصديق على هذه التعديلات
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الجرائم ضد الإنسانية؛(ب)
جرائم الحرب؛(ج)
جريمة العدوان.(د)

ذا الشأن وفقا للمادتين تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتُ -٢ ١٢١مد حكم 
ذه يعرّ ١٢٣و ف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق 

الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.يجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع و الجريمة. 

١٢المادة 
الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

يتعلق بالجرائم الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما-١
.٥المشار إليها في المادة 

للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة ، يجوز ١٣في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة -٢
:٣أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 

الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا  (أ)
و طائرة؛كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أ

الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.(ب)

، جاز لتلك الدولة، ٢إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة-٣
بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد 

.٩تتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب البحث. و 

١٢١المادة 
التعديلات

بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي، يجوز لأية دولة طرف أن تقترح -١
الفور بتعميمه تعديلات عليه، ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على 

على جميع الدول الأطراف.
تقرر الجمعية التالية للدول الأطراف ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا، وذلك بأغلبية الحاضرين -٢

المصوتين وفي موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار. وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة 
استعراضيا خاصا إذا اقتضى الأمر ذلك.ولها أن تعقد مؤتمرا 

يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في -٣
اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.

لى جميع الدول ، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إ٥باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة -٤
الأطراف بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل 

ا. سبعة أثما
النسبة إلى الدول الأطراف التي بمن هذا النظام نافذا ٨و٧و٦و٥اد و تعديل على الميصبح أي -٥

ا. وفي حالة الدولة تقبل التعديل، وذلك بعد سنة واحدة من إيداع  صكوك التصديق أو القبول الخاصة 
الطرف التي لا تقبل التعديل، يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة 

.بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها
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، جاز لأية دولة طرف لم تقبل ٤الدول الأطراف وفقا للفقرة إذا قبل تعديلا ما سبعة أثمان-٦
١٢٧من المادة ١التعديل أن تنسحب من النظام الأساسي انسحابا نافذا في الحال، بالرغم من الفقرة 

، وذلك بتقديم إشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفـاذ ١٢٧من المادة ٢ولكن رهنا بالفقرة 
التعديل.

عمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية ي-٧
الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.

لقانون المعاهداتاتفاقية فيينا - ٢

المعاهدات والدول الثالثة: الرابعالفصل 

٣٤المادة 
القاعدة العامة بشأن الدول الثالثة

أية التزامات على دولة ثالثة أو حقوق لها دون موافقتها.لا ترتب المعاهدة 

٤٠المادة 
تعديل المعاهدات المتعددة الأطراف

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يخضع تعديل المعاهدات المتعددة الأطراف للفقرات -١
.التالية

أي اقتراح بتعديل معاهدة متعددة الأطراف فيما بين جميع الأطراف يجب أن تخطر به جميع الدول -٢
الاشتراك فيما يلي:فيالمتعاقدة، ويكون لكل منها الحق 

؛ القرار المتعلق بالتدابير التي يلزم اتخاذها بشأن هذا الاقتراح(أ)
عاهدة.التفاوض على أي اتفاق وعقد أي اتفاق لتعديل الم(ب)

كل دولة يحق لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة يحق لها أيضا أن تصبح طرفاً في المعاهدة بصيغتها -٣
المعدلة.

الاتفاق لا يكون اتفاق التعديل ملزما لأية دولة طرف في المعاهـدة لا تصبح طرفاً في هذا في -٤
.٣٠(ب) من المادة٤طبق على مثل هذه الدولة الفقرة وتن
ة دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد بدء نفاذ اتفاق التعديل تعد، ما لم تعبر عن نية مغايرة:أي-٥

؛طرفاً في المعاهدة بصيغتها المعدلة)أ(
وطرفاً في المعاهدة غير المعدلة بالنسبة إلى أي طرف في المعاهدة غير ملزم باتفاق التعديل.(ب) 

(RC/Res.6)القرار المتعلق باعتماد التعديلات على جريمة العدوان - ٣

[حذف]
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)٢٠١٧ريل بتنشتاين (نيسان/أخورقة مقدمة من لي-باء

توضيحات بشأن الآثار المترتبة على تعديلات كمبالا بالنسبة للدول التي لم تصدق 
على التعديلات

كمبالا التي أثيرت بشأن الآثار المترتبة على تعديلات  دف هذه الورقة إلى توضيح المسائل -١
دف قدم تُ . و التي لم تصدق على التعديلاتلدول الأطراف بالنسبة لريمة العدوان المتعلقة بج هذه الورقة 

لاتخاذ قرار في جمعية الدول الأطراف التي ستعقد في  عملية التيسيرالجارية في اتناقشالمساعدة في الم
بشأن التفعيل.٢٠١٧ديسمبر كانون الأول/

م الموافقةدعو قبول الاختصاص ين اعلان عدم قبول الاختصاص كحل وسط ب: تفاوضتاريخ ال- ١
التعديلاتعلى 

مجلس الأمن، أن تمارس من إحالة وجود أثيرت مسألة ما إذا كان يجوز للمحكمة، في حالة عدم -٢
لم تصدق على تعديلات  الأساسي روما نظام رتكبه دولة طرف في تاختصاصها على العدوان الذي 

ضرورية  موافقة الدولة المعتدية المزعومة تالموضوع ليس جديدا. والواقع أن مسألة ما إذا كانو كمبالا. 
. ٢٠١٠عام في لمؤتمر الاستعراضي إلى الأيام الأخيرة ل٢٠٠٤كانت الموضوع الرئيسي للتفاوض من عام 

:إعلان قبول الاختصاصبموجبه لزم يا ) نظاممعسكر القبول"لوفود ("أراد ما يقرب من نصف اإجمالا، و 
(ولا هم الذين يخضعون لاختصاص المحكمةفقط رعايا الدول الأطراف التي صدقت على التعديلات 

معسكر أما النصف الآخر من الوفود ("يخضع رعايا الدول غير الأطراف لاختصاص المحكمة إطلاقا). 
يكون لا يلزم موافقة الدولة التي : إعلان عدم قبول الاختصاصبموجبه وزا يجنظام") فقد أراد الحماية

ببساطة أن يكون الاختصاص بالنسبة للعدوان هو وبعبارة أخرى، ينبغي -مرتكب الجريمة من رعاياها 
.للجرائم الأساسية الثلاث الأخرى في نظام روما الأساسينفس الاختصاص المحدد 

. حل وسط لهابد من إيجاد ، كان لا في كمبالا بشأن هذه المسألةمنقسمة د الوفو ولما كانت -٣
نظام اعلان عدمهو تعديلات على الين اعلان قبول الاختصاص وعدم الموافقةبالوحيد ل الوسطوالح
ه يجوز للمحكمة أن تمارسمكررا على أن١٥من المادة ٤ذلك، تنص الفقرة ل: ونتيجة تصاصخالاقبول

الطرف كن تلك الدولة ما لم تدولة ترتكبه عدواني عمل نبشأن جريمة العدوان التي تنشأ عاختصاصها 
ا لا تقبل الاختصاص.  مكررا ١٥من المادة ٥ستبعد الفقرة وعلاوة على ذلك، تقد اعلنت سابقا أ

إلى هعسكر القبول" منأقرب إلى "مفي النهاية، الحل الوسط و تماما. الاختصاص على الدول غير الأطراف
واحد.لجانب شيء ولا يعطي كل -ماية" ر الحك"معس

: ولاية روماالاختصاصاعلان عدم قبولالأساس القانوني لنظام- ٢

، كثيرة معتمدة في كمبالالأحكام أخرى  الواقع ، و قبول الاختصاصوالأساس القانوني لنظام عدم -٤
اختصاصها كمة شروط ممارسة المح"بالمتعلقة نظام روما الأساسيمن٥المادة من ٢الفقرة هو أساسا 

ذه الج ١الفقرة منطق فق نظام إعلان عدم قبول الاختصاص مع وعلاوة على ذلك، يت. ريمة"فيما يتعلق 
على أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تقبل اختصاص -حرفيا-التي تنص ١٢المادة من 

.المحكمة على جريمة العدوان

١٢١من المادة ٥(عدم) تأثير الجملة الثانية من الفقرة - ٣

تنطبق على جريمة العدوان ١٢١من المادة ٥ما إذا كانت الجملة الثانية من الفقرة ناقشة حول والم-٥
، الدولة التي يحمل المرتكب المزعوم للجريمة جنسيتهاطرف الاقليمية أو الدولة الموافقة التالي بتتطلب (و 
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ا كانت ها) ليست جديدة أيضا. يدى علتعة والدولة الميوبعبارة أخرى الدولة المعتد لسنوات والواقع أ
تضمن جزءا لا يتجزأ من المفاوضات المذكورة أعلاه بشأن مسألة موافقة الدولة المعتدية. وقدعديدة

اية المؤتمر تقريبا مشروعين أحدهما -بشأن نفس المسألة للتفاهمبديلين مشروع النص في كمبالا حتى 
سلبي")، ال("الفهم اختصاص المحكمة ول دون بأن الجملة الثانية تنطبق على جريمة العدوان وبالتالي تح

قي، حذف فاحل تو م عدم القبول كنظا"). وعندما اقترح يجابيالإفهم ال("يؤدي إلى عكس ذلكالثانيو 
مكررا، ١٥المادة من ٤الفقرة الآن مباشرة هالماذا؟ لأن مسألة موافقة الدولة تعالج،البديلان المقترحان

إذا لم يكن افتراض يكون لنظام عدم القبول معنىحال لا وعلى أي نص على نظام عدم القبول. التي ت
القبول "قائما".

حيز النفاذالدخولالاختصاص و التمييز بين ممارسة - ٤

ةدولالمواطن للمحكمة أن تمارس اختصاصها على وز ألا تكون الفكرة القائلة بأنه يجوينبغي-٦
من - الإقليم عليهاوهو أمر ممكن إذا صدقت دولة -لم تصدق على تعديلات كمبالا طرف التي ال

اية المطاف، يستند نظام روما الأساسي ككل  الصعب قبولها لأي طرف في نظام روما الأساسي. وفي 
إلى المفهوم نفسه: فإذا كانت الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ترتكب 

يرتكبها مواطن من دولة غير حتى عندما -للمحكمة أن تمارس اختصاصها يجوز في إقليم دولة طرف، 
الاختصاصممارسة ). وبموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك تعديلات كمبالا، فإن١٢طرف (المادة 

. إن تعديلات كمبالا ليست ملزمة للدول ينمنفصلهما مفهومين ، ولكنمترابطانحيز النفاذ دخوله و
د قو على رعاياها. الاختصاصكمة من ممارسة لا يمنع المحهذا وحدهالأطراف غير المصدقة عليها، ولكن 

ا (مثلعلى الدول غير المصدقة عمليةالاختصاص بالطبع إلى آثار ةتؤدي ممارس التحقيقات التي تقوم 
ملزمة قانوناآثار ، ولا يمكن أن يكون له، ه ليس لهدول غير أطراف)، ولكنفيالمحكمة الجنائية حاليا 

لقانون المعاهدات.تفاقية فيينا مخالفة لا

نظرة ثانية على الجملة الثانية: تفسير قانون المعاهدات في السياق- ٥

تنطبق تماما على تعديلات العدوان بسبب ١٢١المادة من ٥الفقرة ن الجملة الثانية منقد يقال أ-٧
ينبغي . و الأحكامصياغتها الواضحة. ولكن الصياغة ليست سوى العنصر الأول الذي ينظر إليه في تفسير 

لقانون من معاهدة فيينا٣١والغرض منها (المادة ،المعاهدةموضوع السياق، و إلى أيضا النظر
لا تنطبق فيه -يبدو واضحا وجليا -المؤتمر الاستعراضي قدم سيناريو ). ومما له دلالته أن المعاهدات

. وعلى من مجلس الأمنالمعنية عند الإحالة ، لا أهمية لقبول الدولة٢: فوفقا للتفاهم رقم الجملة الثانية
، ومن ١٢١المادة من ٥الفقرة مع الجملة الثانية من رضا امتع٢التفاهم رقم ، سيكون فقطنصمستوى ال

في السياق.النص برز الحاجة إلى تطبيقتثم 
فيمع أحكام أخرى و تناقضها والسبب في أن الجملة الثانية لا تنطبق على جريمة العدوان ه-٨

قضي بأن الدول الأطراف في نظام تالتي ١٢من المادة ١الفقرة من هذه التناقضات النظام الأساسي. و 
من ٢آخر بالفقرة تناقض روما الأساسي قبلت بالفعل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان. ويتعلق 

الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة وضعالتي تمنح الدول الأطراف سلطة تقديرية واسعة في ٥المادة 
من ٢الفقرة و ١٢من المادة ١ةالفقر تناقضات باعتبار . ويمكن حل هذه الا على جريمة العدوانهاختصاص

القاعدة العامة قواعد لها الأسبقية على أي،(lex specialis)فقطجريمة العدوانتخص قواعد ٥المادة 
وعلاوة على ذلك، يجب بالطبع تفسير .١٢١المادة من ٥الفقرة في الجملة الثانية من للاختصاص الواردة 

.مكررا نفسها١٥من المادة ٤الفقرة الجملة الثانية في سياق 
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لسياقلنظرة أكثر تفصيلا - ٦

على أنه يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها على جريمة مكررا ١٥المادة من ٤الفقرة تنص -٩
ا تستورد نظام ". ولإعطاء معنى لهذه الإشارة، ١٢العدوان "وفقا للمادة  ينبغي أن تفُهم على أ

التي يكون دولة التطلب تصديق يلا ذي ، ال١٢من المادة ٢الفقرة الاختصاص المنصوص عليه في 
-ن تكون احداهمافيكفي أريمة في أراضيها. التي تقع الجةالدولصديقتأو هامن رعاياةريممرتكب الج
.ةالمعدلبصيغتهطرفا في النظام الأساسي-دى عليها مثلا الدولة المعت

عبارة دولة طرف" ولا تتضمن أي ترتكبه "عمل عدوانيإلى مكررا ١٥من المادة ٤وتشير الفقرة -١٠
ا  المعتدية التي صدقت على التعديلات.الدولة الطرف على نطاقها يقتصر 

من نظام روما ١٢من المادة ١لى الفقرة إRC/Res.6ديباجة القرار لاستهلالية لوتشير الفقرة ا-١١
على جريمة التي تنص على أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تقبل اختصاص المحكمة،الأساسي
بالتحديد لتأكيد ل- نظام عدم القبول فيه رج الوقت الذي أدفي نفس فقرة الأدرجت هذهقد . و العدوان
على لاختصاص ستند إلى المنطق القائل بأن الدول الأطراف قبلت بالفعل اإعلان عدم القبول يأن على 

ملة الثانية طبيق الواردة في الجتلى القاعدة العامة للعطاء الأسبقية للقاعدة الخاصة علإو - جريمة العدوان 
.١٢١المادة من  ٥الفقرةمن 
،من نظام روما الأساسي٥من المادة ٢فقرة لاإلىRC/Res.6من ديباجة القرار ٢الفقرة شير وت-١٢
التي أعلاه ٥من المادة ٢للفقرة التعديلات اعتمدت وفقا أن من منطوق هذا القرار١فقرة الؤكدوت

التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصهاسلطة تقديرية واسعة لتحديد الشروط الدول الأطراف تمنح
.على جريمة العدوان

ا أن تودعأنRC/Res.6من منطوق القرار ١تؤكد الفقرة و -١٣ إعلاناً قبل كل دولة طرف بإمكا
كان يجوز للمحكمة فعلا أن تمارس منطقيا إلا إذا  ا. ولا يكون ذلك أو قبولهعلى التعديلات المصادقة 

.طرف لم تصدق على التعديلاتالاختصاص على دولة 
، نص غير الأطراف من اختصاص المحكمةالدول مكررا، التي تعفي ١٥المادة من٥الفقرة وتعكس-١٤

يجوز على أنه "لا مكررا١٥المادة من ٥الفقرة وتنص .١٢١من المادة ٥الفقرة الجملة الثانية من 
. ومن ناحية لذلكولا تنص على أي استثناء" على الدول غير الأطرافللمحكمة أن تمارس اختصاصها

دولة " على ن تمارس اختصاصهاأللمحكمة ه "يجوز أنعلىمكررا ١٥المادة من ٤الفقرة أخرى، تنص 
ا لا تقبل الاختصاص"ما لم"طرف  ويشير ذلك بوضوح إلى أنه .تكن تلك الدولة قد أعلنت سابقا أ

ينبغي التمييز بين الفقرتين.

الخلاصة- ٧

نظام وسط المعتاد بين ل الفالح: بالتحديدفقي الذي تحقق في كمبالا ليس في الواقع مبتكرا االحل التو -١٥
مكررا إلى ١٥المادة من ٤الفقرة. وتستندالاختصاصقبولعدم هو اعلان القبول القبول ونظام عدم 

كمبالا وتفسير  القبول) لا تنطبق. دمتعلقة بع(الم١٢١المادة من ٥الفقرة أن الجملة الثانية من فرضية 
ا من لاستبعاد الفرصة بطريقة مختلفة سيعطي لأي دولة معتدية مزعومة  لسبب ليس الاختصاص قاد

عدم قبول إعلان يمكن في حالة التصديق، فلا اختصاص بدون تصديق، و : واحد فقط ولكن لسببين
نظاما المفاوضاتأثناء الأوقاتنأي وقت مفي ولم يطلب أي وفد الاختصاص في أي وقت لاحق.

.عدم القبولإعلان و علان القبول يجمع بين إ
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في الرأي بشأن لا يوجد اختلافف. إطارها السليمفي المسألة توضع ينبغي أن وعلى أي حال،-١٦
بعض الوفود أن الجملة الثانية من الفقرة ىفتر . فقطلى ممارسة الاختصاصالاختلاف عبدء النفاذ، ولكن

ا لا تنطبقتنطبق على جريمة العدوان في حين ١٢١من المادة ٥ .ترى وفود أخرى أ
لا ينبغي أن في ضمان عدم خضوعها لاختصاص المحكمة التي ترغب بيد أن الدول الأطراف -١٧

في أي وقت أن تبلغ عن ذلك، يمكنها عوضابأن الجملة الثانية تنطبق. و الدول الأطراف الأخرى تقنع 
ا القانوني: قفها و المسجل بم بعدم تصديقها على لا تقبل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان وهو أ

من المادة ٥ما لو كانت الجملة الثانية من الفقرة نتيجة لذلك ستعفى من الاختصاص كالتعديلات. و 
طبق.نت١٢١
ةالصعبالتسوية مفيدة. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه بالنظر إلى ونأمل أن تعتبر هذه التوضيحات -١٨

التغلب عليها في سنوات المفاوضات، تم عقبات العديدة التي والفي كمبالا، االتوصل إليهتي تم الللغاية 
، لا ينبغي الاختصاصقبول، يقوم على أساس اختصاص مخفضا للغايةنظامتوفر أن التعديلات حقيقة و 

ا تعرض استكمال هذا المشروع الشواغل المعرب عنها إلى النظر  . والمناقشات للخطرالتاريخيعلى أ
النظر في ي موضع ترحيب، ولكن أي محاولة لإعادةبوجه أفضل هتعديلات كمبالا فهم الرامية إلى 

ريمة العدوان سيكون الخطوة المتعلقة بجتفعيل التعديلات و ستكون مقلقة للغاية. دقة التسوية المتوازنة ب
.نظام روما الأساسي وسيحسن كثيرا من آفاقه العالميةاستكمال الأخيرة في عملية 

المرفق
خارطة الاختصاص- ١

مكررا في شكل ١٥من المادة ٤الاختصاص المنصوص عليه في الفقرة يمكن أيضا تلخيص نظام 
أطراف في ها يعتدى علالدول المعتدية والدول المالذي يفترض أن كلا من أدناه (على النحو المبين بياني 

تعديلات  الوارد في نظام الاختصاص أدناه الطابع المحدود لالبيانيلشكلنظام روما الأساسي). ويبرز ا
في نظام المنصوص عليها الجرائم الرئيسية الثلاث الأخرىبنظام الاختصاص الذي يحكم بالمقارنةكمبالا 

روما الأساسي.
الدولة المعتدى عليها صدقت على 

التعديلات
الدولة المعتدى عليها لم تصدق على 

التعديلات
الدولة المعتدية صدقت على 
التعديلات ولم تعلن عدم قبولها 

للاختصاص

الاختصاص: نعمالاختصاص: نعم

الدولة المعتدية لم تصدق على 
ولم تعلن عدم قبولها التعديلات

للاختصاص

الاختصاص: لاالاختصاص: نعم

الدولة المعتدية صدقت على 
التعديلات وأعلنت عدم قبولها 

للاختصاص

الاختصاص: لاالاختصاص: لا

الدولة المعتدية لم تصدق على 
التعديلات وأعلنت عدم قبولها 

للاختصاص

الاختصاص: لاالاختصاص: لا
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التطور التاريخي للمفاوضاتخارطة - ٢

لا تنطبق على جريمة ١٢١المادة من ٥الفقرة الجملة الثانية من ويخالف الرأي القائل بأن 
بعد ذلك للدول الأطراف يسمح ، لإعلان قبول الاختصاصانظامنشئ العدوان، وأن التعديلات ت

" معسكر الحماية"سيعني هذا الرأي أن يتحدى منطق المفاوضات. و عدم قبول الاختصاص، بإعلان 
أي دولة في أي وقت تدافع لم يتغلب أولا على "معسكر القبول"، ثم يذهب إلى أبعد من هذا المعسكر. و 

أن تعلنةللدولة المعتدييسمح أيضا ولكن اعلان قبول الاختصاصنظام يتطلب أولا ن الأوقات عن م
بسيط لإعلان من نظام قل أن هذا النظام سيوفر حماية أومن الواضح بسهولة عدم قبولها للاختصاص.

.أدناهالشكل البياني النحو المبين في القبول، على 

معسكر الحمايةمعسكر القبول
الاختصاص على الدول 

الأطراف فقط شريطة
قبولاعلان 

ولكن ،لاختصاصا
تعلن أنالتاليبيجوز لها 

لاختصاصاعدم قبول

الاختصاص على 
الأطراف الدول 

فقط شريطة اعلان  
قبولها للاختصاص

الاختصاص التلقائي 
على الدول الأطراف 
ولكن يجوز لها اعلان 
عدم قبول الاختصاص

الاختصاص التلقائي 
على جميع الدول 

الأطراف

التلقائي الاختصاص
أيضا على جميع 

الدول غير الأطراف
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وبوتسوانا وساموا وسلوفينيا وسويسرا (آب/أغسطس ورقة مقدمة من الأرجنتين -جيم
٢٠١٧(

تفعيل جريمة العدوان
الخطوة النهائية في تجنب الحروب الدورية، التي لا مفر منها في نظام من عدم القانون الدولي، هو جعل "

واسمحوا لي أن أوضح أنه في حين أن هذا القانون يطبق أولا ضد رجال الدولة مسؤولين أمام القانون.
الألمان، فإن القانون يتضمن، وإذا كان له أن يخدم غرضا مفيدا، فإنه يجب أن يدين العدوان من المعتدين 

روبرت جاكسون، الكلمة ."قبل أي دولة أخرى، بما في ذلك تلك التي تجلس هنا الآن في الحكم
)١٩٤٧الافتتاحية، محاكمات نورمبرغ (

على جريمة اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةبتفعيل جمعية الدول الأطراف أن تقوم لماذا ينبغي - ١
في دورتها السادسة عشرةالعدوان

ومنع الحروب هو منع ضحايا الحروب..منع الحروباعد علىالتفعيل يس-١
. المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدةالتفعيل يعزز حظر استخدام القوة بطريقة غير مشروعة-٢
تمع لأحترام لاتحقيق او  ا عالميا في العلاقات الدولية في مصلحة ا حد أهم القواعد الأساسية والمعترف 

مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع القوة بطريقة غير مشروعة في منع استخدام لإسهام الدولي ككل. وا
.فعيلالدول التي تدعو إلى الت

العالم على أنحاء : لقد صدق عدد متزايد من الدول من جميع التاريخيستجيب لنداء فعيلالت-٣
الذي ؤتمر الاستعراضي المتعديلات كمبالا بشأن جريمة العدوان أو هي بصدد التصديق عليها. وقد أنجز 

ا إليه من ولاية ال٢٠١٠عام كمبالا في في  عقد  وهي ١٩٩٨عام الذي عقد في مؤتمر روما المعهود 
محاكمات نورمبرغ ذي تركته له اللتراث من قبل لاستكمال نظام روما الأساسي. واستجاب مؤتمر روما 

اية الحرب العالمية الثانية.  لتاريخ صحيح من اهو الوقوف على الجانب الفعيل دعم التو وطوكيو في 
.للأجيال القادمة

نتيجة توافقية إلى ٢٠١٠في عام المعقود في كمبالاؤتمر الاستعراضي. فقد توصل المالتفعيل معقول-٤
:الدول الأطرافجميع تحملها تموزونةو 

ستخدام القوة لاعلى الحالات الواضحة العدوان ريمة المتعلقة بجتعديلات كمبالا تعاقب (أ)
انتهاك ميثاق الأمم المتحدة "واضحا" بحكم طبيعته ينبغي أن يكون : بين الدول فقطبطريقة غير مشروعة

.مشروعيتهاشكوك فيالمالات الحو البسيطة نتهاكات ، ولا تنطبق التعديلات على الاوخطورته وحجمه
ينبغي أن : فقطالناشئة بين الدول الأطراف ها على القضايا لمحكمة اختصاصتمارس ا(ب) 

ويجوز للدول .قد صدقت على التعديلات المتعلقة بجريمة العدوانطرف واحدة على الأقلدولةتكون 
اختصاص المحكمة.استبعادها من الأطراف أن تعلن عدم قبولها للاختصاص لو أرادت 

القرار النهائي ذون خالذين يتهمالقضاة على استقلال المحكمة:تحافظ تعديلات كمبالا (ج)
جريمة عدوان.تحديد أن الواقعة تشكل في
جمعية الدول الأطراف مرارا وتكرارا أعلنت : منذ كمبالا، هو هدف جمعية الدول الأطراففعيل الت-٥

في تفعيل جريمة العدوان.تهارغبعن 
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على ممارسة المحكمة وإذ يُصمم ): "RC/Res.6القرار قرار كمبالا (ديباجة من ٦الفقرة (أ)
".لاختصاصها على جريمة العدوان في أقرب وقت ممكن

رار الجامع الأخير لجمعية الدول الأطرافقالمن منطوق ١٢٢الفقرة (ب)
)(ICC.ASP/15/Res.5 :" تطلب إلى جميع الدول الأطراف النظر في التصديق على هذه التعديلات أو

رهناً بصدور وتعقد العزم على تفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان في أقرب وقت ممكنقبولها، 
بنفس أغلبية الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد التعديل على نظام ٢٠١٧كانون الثاني/يناير ١قرار بعد 

."روما الأساسي
عاما ٧٠مضي : بعد في الوقت المناسبتفعيل هوالتفعيل في الدورة السادسة عشرة للجمعية-٦

في كمبالا، الذي تم التوصل إليه تاريخي الآراء التوافق على سنوات سبع في نورمبرغ و الصادر الحكم على 
لتفعيل اختصاص الوقت الحالي ليس هناك وقت أفضل من المطالبة بالتأجيل هي مطالبة بعدم التفعيل. و 

المحكمة على جريمة العدوان.
ه التصديق على نظام روما الأساسي بصيغتب: حافزا لعالمية نظام روما الأساسييولد التنشيط -٧

التحقيق في الانتهاكات الواضحة بكمة مستقلة لمحلدول الأطراف لأول مرة في التاريخ اسمحستالمعدلة، 
. غير أن مرتكبيهاحاكمة بمو ضد أراضيها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة لحظر استخدام القوة 

لها علاوة على ، و ١٩٩٨في عام بصيغته الأصلية أيضا حرية التصديق على نظام روما الأساسي للدول
ذا المعنى لدى مسجل المحكمةعدم ذلك الحق في اعلان  ويوفر .قبولها لاختصاص المحكمة بإيداع اعلان 

زيد من الفرص للعالمية، وليس فرصا أقل.المزيد من الخيارات وبالتالي المالتفعيل 

صريحايعتبر التفعيل قرارا لماذا - ٢

القرار خلال من جميع الاعتبارات الموضوعية في كمبالا فقد عولجت : ملزم للطرفينخيارالتفعيل-١
RC/Res.6 لجمعية الدول الأطراف ؤتمر الاستعراضي تركه المالإجراء الوحيد المتبقي الذي و . ٢٠١٠في عام

اعتماد فقرة من المنطوق تنص هو جمعية الدول الأطرافوكل ما هو مطلوب من. اشعال الضوء"هو "
جريمة العدوان".على "تقرر تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اعلى أ

لمحكمة أن تمارس وز فيها لالسيناريوهات التي يجد دتحي: فهتحديدا جيداةكمبالا محددتسوية  -٢
:بدقةجريمة العدواناختصاصها على 

الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة مع صارخ في تناقض ، فيما يتعلق بالدول غير الأطراف(أ)
.اختصاص اطلاقالمحكمة ليس ل-ضد الإنسانية وجرائم الحرب 

الجرائم في تناقض صارخ مع النظام الذي يحكم مرة أخرى-بين الدول الأطراففيما ب)(
. عليهاعتدىوالدولة المةالمعتديالدولة كل من يلزم موافقة  -الثلاث الأخرى في نظام روما الأساسي 

ريمة العدوان. وبالنسبة للدولة الطرف على جأن تكون إحداهما قد صدقتلا بد من الأهم هو أنه ولكن 
.للاختصاصإعلان عدم قبولهاعن تمتنع الأخرى المعنية، يكفي أن 

الأجانب ولايتها الجنائية الوطنية على تمارس الدول في جميع أنحاء العالم :وزونةمبالا كمتسوية-٣
على مرتكبي هاالمحكمة الجنائية الدولية اختصاصتمارس أراضيها. وبالمثل، على جرائم الذين يرتكبون 

النظام الخاص الذي لا يعدو ام روما الأساسي في إقليم الدول الأطراف. و المنصوص عليها في نظالجرائم 
على فقط إذ ينطبق لاختصاصلمن هذا الأساس المقبول تماماصيغة مقيدةيحكم جريمة العدوان سوى 

.جميع الدولوليس على مواطنيغير المصدقةل الأطرافمواطني الدو 
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على الدول الأطراف غير المصدقة عملية توضيح أن المحكمة لا يجوز لها أن تمارس الاختصاص -٤
إلى الحل الوسط المتمثل في إعلان عدم قبول الاختصاص ستند ي. و عادة صياغة تسوية كمبالالإهي محاولة 

كمبالا أخرى. ولم يقترح أي وفد في  ناحية اقتراح قدمته سويسرا والأرجنتين والبرازيل من ناحية وكندا من 
لدول الأطراف ية التي ترتكبها امال العدوانمن الأوقات أن يقتصر نظام عدم القبول على الأعأي وقت في 

افتراض لم يكن إذا وببساطة، لن يكون لنظام عدم القبول معنىفعل على التعديلات. التي صدقت بال
".قائما"القبول 

التي لا تشعر لدول الأطراف : يجوز لم قبول الاختصاصددائما أن تعلن عيجوز للدول الأطراف -٥
قبول في أي وقت حقها في إعلان عدم بالارتياح للنتائج القانونية التي قد تترتب على التفعيل أن تستخدم 

لرعايا من نظام روما الأساسي. ويضمن هذا الإعلان مكررا١٥لمادة من ا٤للفقرة وفقا الاختصاص 
الدول الأطراف التي أعلنت عدم القبول عدم محاكمتهم على جريمة العدوان.

المرفق: تسوية كمبالا بالتفصيل
كيفية ممارسة المحكمة لصيغة مقيدةالنظام الخاص الذي يحكم جريمة العدوان سوى لا يعدو - ١

اختصاصها على الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. 

من نظام روما الأساسي على أنه يجوز للمحكمة أن تمارس ١٢من المادة ٢تنص الفقرة -١
حدى الدول إا في نظام روما الأساسي التي ترتكب في إقليم المنصوص عليهالاختصاص على الجرائم

ؤتمرالمفي االتوصل إليهاقتضت التسوية التي تم و .الأطراف أو التي يكون المتهم بارتكاب الجريمة من رعاياها
اصة لجريمة هذا النظام العادي في الحالة الخالخروج على٢٠١٠/ يونيه حزيرانكمبالا في في  الاستعراضي 

العدوان.
من نظام روما مكررا١٥المادة من ٤الفقرة الجملة الأولى من على وتعتمد تسوية كمبالا أساسا-٢

:إعلان عدم التقيد بالاختصاصالمعدلة)، التي تتضمن ما يسمى ا(بصيغتهالأساسي
مل ، أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان التي تنشأ عن ع١٢يجوز للمحكمة، وفقاً للمادة 

ا لا تقبل  عدواني ترتكبه دولة طرف ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقاً أ
الاختصاص عن طريق إيداع إعلان لدى المسجل.

:الاستعراضيالمؤتمرتم الاعراب عنهما في الفجوة بين موقفين متعارضينوسدت هذه التسوية -٣
جريمة العدوان، بحيث تكون على١٢ادة من الم٢فقرة أولئك الذين يفضلون تطبيق النظام العادي لل

لأن تمارس المحكمة (الدولة التي ترتكب الجريمة في إقليمها) كافية ‘عتدى عليهاالدولة الم’موافقة 
التي يكون مرتكب الجريمة دولة ال(أيضا‘ الدولة المعتدية’موافقة رون أنه يلزم أولئك الذين يالاختصاص، و 
من رعاياها).

واتخذت التسوية الدقيقة التي تم التوصل إليها  الشكل التالي:-٤
الدول غير الأطراف معفاة تماما.(أ)

لاختصاص المحكمة، الخضوععدم عن رغبتها في صراحة دول الأطراف أن تعلن ينبغي لل(ب)
مكررا .١٥المادة من ٤الفقرة فيالقبول المنصوص عليه شرط عدم وفقا ل

دول غير الأطراف للبالنسبةضيق بكثيرأالذي يحكم جريمة العدوان لاختصاص نظام اولذلك فإن -٥
عند وقوع الجريمة في اقليمها أو عندما يكون مرتكب الجريمة الاختصاص في جميع الأحوال، سواء (استبعاد 

عاملتها بنفس (عرض دائم لممن رعاياها)، والدول الأطراف التي لا ترغب في الخضوع لاختصاص المحكمة
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الإبادة الجماعية كمالذي يحالعادي الاختصاص من نظام المعاملة المخصصة للدول غير الأطراف)
من هذه القيود.قيد أي عليها ينطبق التي لا ،والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب

بعض الوفود تدعي في كمبالا، كما يطالب أي وفد . ولم كمبالا بتوافق الآراءتسوية  تواعتمد-٦
يجوز لها بعد ذلك ل(أي التصديق)سبقا قبولها للاختصاصالدولة الطرف المعتدية متعلن بأن الآن، 

طلب موافقة الدولة المعتدى التي تت‘ تضاربةالم’ة والمتطرفه الصيغة هذوكانت . خيار عدم القبولاستخدام 
سد الفجوة تم الاتفاق عليه للذياالاختصاص عدم قبول نظام ستجعل من معا عليها والدولة المعتدية 
لذي تم التوصل إليه في  اسيسمح بتوافق الآراء ما كان و من أي معنى، ياخالنظاما بين الموقفين المتعارضين 

كمبالا.
للتسوية التي تم التوصل إليها إليه بعض الوفود اليومتسعى الذي ‘ توضيحال’لايتفق عبارة أخرى، وب-٧
تقدم بصرف النظر عن ذلك، . و ٢٠١٠عام في حول هذه التسويةالتفاوض تاريخ إطلاقا مع كمبالافي  

غير الدول الأطرافعلى كمبالا للقول بأنه لا يمكن أن تؤثر تسوية  حجتين أساسيتين هذه الوفود 
نظام روما الأساسي. المعدلة لحكام الأو ،مع المبدأ العام للأثر النسبي للمعاهداتها: عدم توافقالمصدقة
كلتا الحجتين تخلطان بين مفهومين منفصلين: الدخول حيز النفاذ وممارسة الاختصاص.بيد أن  

نسبي للمعاهداتلتسوية كمبالا والأثر ا- ٢

من اتفاقية فيينا لقانون ٤٠المادة من ٤الفقرة و ٣٤مبالا تماما مع المادة تتفق تسوية ك-٨
لا ، ١٩٩٨ضد الإنسانية وجرائم الحرب في عام والجرائمكما في حالة الإبادة الجماعيةنه المعاهدات، لأ

.ادون موافقتهبللدول الثالثةوقأو حقات أي التزام٢٠١٠تسوية كمبالا لعام تنشئ 
المستقرة تماما فيما الوطنية قضائيةنظم الاليستند نظام جريمة العدوان إلى الممارسة العالمية في و -٩

التي على أراضيها بغض النظر عن موافقة الدولة التي تقع : فكل دولة تجرم الأعمالرائم الدوليةيتعلق بالج
ما للمحكمة الجنائية الدولية وسمحت الدول الأطراف في رو يكون مرتكب الجريمة المزعوم من رعاياها. 

لجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.فيما يتعلق بابالعمل على نفس الأساس 
على أن تمارس المحكمة ضمنيا توافق طرفا في نظام روما الأساسي التي تصبح دولة الويفترض أن -١٠

تقع عندما يرتكب الجريمة أحد مواطنيها أو جميعها ٥على الجرائم الأربع المذكورة في المادة الاختصاص
ولا محاكمة المسؤول طبقا للأصول بنفسها. غير قادرة أو غير راغبة في عندما تكون على أراضيهاالجريمة 

الدولة التي تصبح "كثر وضوحا عندما تقولمن النظام الأساسي أ١٢المادة من ١الفقرة يمكن أن تكون 
".٥تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة طرفا في هذا النظام الأساسي 

منطق نفس بالتحديدتطبقأن ومن المهم الاعتراف بأن الدول الأطراف في كمبالا اختارت -١١
محكمة وبعد التفعيل، سيجوز لل.وأراضيهاالدول الأطراف غير المصدقةرعايا الإقليمي على الاختصاص 

مصدقة. ولا علاقة لكون في إقليم دولة طرف التي ترتكب جريمة العدوان أن تمارس الاختصاص على 
ة بممارسة هذا الاختصاص.دولة طرف غير مصدقرعايا رتكب الجريمة من م

ا منذ عام الوفود التي تثير الآن اعتراضات على هذا القرار تقدم في الواقع و -١٢ حجة لم تتذرع 
المتعلقة بدول غير الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب ق بفيما يتعل١٩٩٨
رعايا الدول غير الأطراف في اختصاصها على المحكمة أبدا على أن تمارس تعترض لم ا . ويبدو أأطراف

نظام روما الأساسي الذين يرتكبون جرائم في إقليم دولة طرف.
من نظام ١٢١المادة من ٥الفقرة الجملة الأولى من تماما لاتحترم تسوية كمبا، في نفس السياق، و -١٣

فيما يتعلق بقانون نفس القول . وينطبق المتعلقة بدخول جريمة العدوان حيز النفاذروما الأساسي
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إلا بالنسبة للدولة الطرف التي لا تدخل جريمة العدوان حيز النفاذ عند الاتساق التام، المعاهدات:
.التعديلاتصدقت على

على جريمة العدوانلاختصاص ممارسة االمتعلقة بشروط كمبالا وأحكام نظام روما الأساسي ةتسوي- ٣

السلطة اللازمة في كمبالا لأطرافدول اللالأساسي روما نظام من ٥المادة من ٢الفقرة منحت -١٤
التي شروط الو جريمة العدوان مسألتين معلقتين هما تعريف متى اعتمد حكم بشأن جريمة العدوانلتفعيل 

ذه الجريمة. بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق 
باعتبارها حكما ٥المادة من ٢طبقت الفقرة بأن الدول الأطراف في كمبالا لاعتراف ومن المهم ا-١٥

. وبموجب الاختصاص على جريمة العدوانيمنح الدول الأطراف سلطة اعتماد شروط فريدة لممارسة خاصا 
كمبالا لمؤتمر الاستعراضي فيامن حق، بالتحديدRC/Res.6القرار ، التي يشير إليها ٥من المادة ٢الفقرة 

المتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى جريمة نظام الاختصاص أن يمدد 
من ٥الفقرة الجملة الثانية من تختلف عن الحرية في وضع شروط ذلك، للدول الأطراف نتيجة لالعدوان. 

نظام روما الأساسي ما لم طراف من التعديلات علىلدول الأااوتعفي هذه الجملة عموم. ١٢١المادة 
تقبل هذه التعديلات.

المنطق الكامن في الجملة الثانية التوافق مع ر على الإطلاق اتختبيد أن الدول الأطراف في كمبالا لم-١٦
على تقبل التعديلاتلاالدولة الطرف التي لا تخضع مبالا، كتسوية  . ووفقا ل١٢١من المادة ٥من الفقرة 

١٢١ة المادمن ٥الفقرة ووفقا للمعنى العادي للجملة الثانية منختصاص المحكمة.لاجريمة العدوان
بإيداع إعلان عدم و . وليس أن القبول ليس ضروريا أو ليس مناسبالقبول قرينة اكمبالا تؤكد تسوية  ، أيضا

من ٥لفقرة اقضي بهوهذا هو بالضبط ما ت.لمحكمةااختصاص عدم قبولها تعلن الدولة الطرف ، قبولال
.١٢١المادة 
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المرفق الثالث
قرار التفعيللإدراجها فيمن الوفود دمةالعناصر المق

لإدراجها في قرار التفعيلفرنسا والمملكة المتحدة العناصر المقدمة من -ألف
تعديلات على المن نظام روما الأساسي، تدخل١٢١لمادة من ا٥للفقرة إلى أنه، وفقاإذ تشير

من إيداع صك تصديقها أوواحدة جريمة العدوان حيز النفاذ بالنسبة للدول الأطراف التي قبلتها بعد سنة 
ذه المحكمة لا تمارس قبولها، و  لم طرف من دولة ونالجريمة عندما يرتكبها مواطناختصاصها فيما يتعلق 

.هاإقليمترتكب الجريمة في أو تقبل التعديلات 

لإدراجها في قرار التفعيلدولة فلسطين العناصر المقدمة من -باء
يجوز مكررا من نظام روما الأساسي تنص على أنه ١٥من المادة ٤إلى أن الفقرة إذ تشير

، أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان التي تنشأ عن عمل عدواني ١٢للمحكمة، وفقاً للمادة 
ا لا تقبل الاختصاص،ترتكبه دولة طرف .ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقاً أ

لإدراجها في قرار التفعيلسويسرا العناصر المقدمة من -جيم
إن جمعية الدول الأطراف،

من الديباجة١الفقرة 
الأهمية التاريخية للقرار التوافقي الذي اتخذ في المؤتمر الاستعراضي في كمبالا بشأن اعتماد إذ تدرك

،RC/Res.6ر بالقرار كّ هذه الصدد تذ ريمة العدوان، وفي المتعلقة بجالتعديلات على نظام روما الأساسي 
من الديباجة٢الفقرة 

في أقرب على جريمة العدوانإلى تصميمها على تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةوإذ تشير
١٥مكررا و١٥من المادتين ٣و ٢أن الشروط المحددة في الفقرين وقت ممكن، وإذ تلاحظ مع التقدير

قد استوفيت الآن،الأساسيثالثا من نظام روما 
للديباجة٣الفقرة 

على جريمة [حيز مخصص للإشارة إلى التقرير المتعلق بتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
الذي يحتوي على جميع الآراء]،العدوان
من المنطوق١الفقرة 

١٥من المادتين ٣عملا بالفقرة على جريمة العدوانتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةتقرر
ثالثا؛١٥مكررا و
من المنطوق٢الفقرة 

ا إلى جميع الدول الأطراف تجدد  للتصديق على تعديلات نظام روما الأساسي المتعلقة بجريمة دعو
العدوان أو قبولها.

_____________


